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وقضى ربك ألا «:إلى من قال فيهما جلا وعلا

»…تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا

والدي العزيزين حفظهما االله وأطال في 

.عمريهما

.إلى أخواتي و أخي

.إلى جميع أصدقائي و زملائي

إلى كل من ساندني و ساعدني في إنجاز هذا 

العمل

.هذا العمل المتواضعأهدي 

صارة.



إلى أغلى  ما في الوجود ولا شيء يعوضها منبع الحب والحنان

أمي الغالية

إلى الذي علمني حسن الخلق و و هبني الصبر والشجاعة أبي 

.العزيز

.أطال االله في عمرهما

الى روح جدتي الطاهرة التي لا طالما تمنيت أن تشاركني هذه 

.الفرحة

.رحمها االله وأسكنها فسيح الجنة 

إلى إخوتي الأعزاء عيني وزوجها ،سميرة وزوجها ،داود، ثيزيري  

وزوجها ،أنيسة وزوجها ،فريد ،سيلية وزوجها، دليلة ،نبيل، يانيس، 

.ليتسيا 

مولود ،عاشور ،الياس، ايلان، علي ،لويز، :إلى أبنائهم الصغار

.ديلان

.بلقاسم، صارة ،طاوس، فاطمة:إلى أعز  الأصدقاء

.إلى كل من ساهم في مشواري  الدراسي

.أهدي لهم ثمرة جهدي 

ليزة.



الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة 

.،ووفقنا في إنجاز هذا البحث المتواضع 

المشرفة  ةالأستاذنتقدم بجزيل الشكر إلى 

لقبولها الإشراف على "إقلولي صافية"الدكتورة

هذه المذكرة ،وعلى المجهودات التي بذلتها في 

تصحيحها  وتقييمها ، وعلى كل توجيهاتها ونصائحها 

التي قدمتها في كل مراحل هذا العمل ،والتي 

كانت لنا مثالا نقتدي به  للارتقاء إلى  أعلى 

الهدف المنشود ،زادنا االله  العاليين والوصول إلى

و إياها من علمه الوفير وأنعم عليها بالصحة 

.والعافية 

الى الأساتذة أعضاء اللجنة لقبولهم مناقشة هذه 

.المذكرة



:هم المختصرات لأقائمة 

.صفحة:ص
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.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:ج .ج.ر .ج
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:مقدمة

شهد الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال تحولات وتغیرات هامة، حیث اعتمدت الجزائر 

سیاسة مركزیة بحتة، فكانت بإتباعهافي التسییر الاشتراكيبعد استقلالها على الأسلوب 

الدولة تحتكر معظم النشاطات الاقتصادیة،  مما أدى إلى انعدام روح المبادرة الفردیة 

والمنافسة، لكن سرعان ما أثبت هذا النظام فشله، حیث سجل الاقتصاد الجزائري في أواخر 

ى المعیشي الثمانینات ركودا لا مثیل له سببه انخفاض عائدات البترول وانخفاض المستو 

والتعددیة الحزبیة وما خلقه من مأساة وطنیة في عشریة سوداء، أثر كل هذا سلبا على 

.1التطور في شتى المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة

أدت كل هذه الظروف إلى حدوث تحولات جذریة مست النشاط الاقتصادي حیث 

لك وفق لمعطیات أسالیب شرعت الحكومة الجزائریة في عملیة الإصلاحات الاقتصادیة وذ

جدیدة تسمح لها بتطبیق میكانیزمات التفتح من خلال التخلي عن صفتها كدولة متداخلة 

.2وانتهاج أسلوب الدولة الضابطة

المتضمن القانون 01-88تجلت ملامح الإصلاح الأولى، في صدور قانون رقم 

ة المتعلق  12-89ون رقم ، والذي یلیه القان3التوجیهي للمؤسسات العمومیة والاقتصادی

ر ، بعد ذلك تشریعات متعددة متضمنة مبادئ لیبرالیة انصبت مجملها حول 4بالأسعا

خوصصة  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وإزالة الاحتكارات العمومیة وإزالة التنظیم حیث 

شملت میادین عدیدة تجاریة وصناعیة إلى أن تم التأكید على التبني نظام اقتصاد السوق 

المعدل والمتمم 12-08المعدل والمتمم بالقانون 03-03:شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر -1

.7، ص 2012ووفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزیع ، الجزائر، 05-10:بالقانون
تخصص وازن عبد العزیز، بن علي رشید، نظام المتابعة أمام مجلس المنافسة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون-2

.3،ص2015القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

،یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، ج ر 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -3

).ملغى جزئیا(1988جانفي 13صادر في  02عدد 

)ملغى(1989یولیو 19صادر في 29،یتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989یولیو 05مؤرخ في 12-89قانون رقم -4
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«:منه و التي نصت على 37في المادة 19961الذي تم تكریسه صراحة في دستور 

.»حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون

، و استبدلت بالمادة 2016ألغیت هذه المادة لاحقا بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار حریة«:منه والتي تنص على أنه43

.القانون 

تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال وتشجیع على ازدهار المؤسسات دون تمییز 

.خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة

.تكفل الدولة ضبط السوق ویحمل قانون حقوق المستهلكین

.»یمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة

حیث أكدت هذه المادة على الاعتراف بحریة التجارة من جهة وعلى تكفل الدولة بضبط 

.السوق وحمایة القانون لحقوق المستهلكین من جهة أخرى

نتج من هذا المبدأ مجموعة من المبادئ  المكرسة لاقتصاد السوق، من أهمها مبدأ 

إلى المنافسة الحرة إلى إعادة المنافسة الحرة، حیث أدى المرور من الاحتكار العمومي 

النظر في وظائف الدولة، وعلاقتها بالاقتصاد من خلال الفصل التام بین وظائفها باعتبارها 

عونا تجاریا واقتصادیا حیث أصبحت تنافس كل من المتعاملین الخواص المحلیین والأجانب 

2رفق العاموذلك بالنظر إلى أهمیة اشتراك القطاع الخاص في استغلال وتسییر الم

، ج ر 1996دیسمبر 7المؤرخ في 438-96،المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور -1

، 25، ج ر عدد2002أفریل  10ؤرخ في ، الم03-02، المتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08، صادر في 76عدد 

صادر 63، ج ر عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في ال، 19-08قانون رقم ال، المعدل بموجب 2002أفریل 14صادر في 

، یتضمن التعدیل الدستوري،ج ر عدد 2016مارس سنة 6،مؤرخ في 01-16،معدل بالقانون رقم 2008نوفمبر  16في 

.2016مارس 7صادر في  14

، كلیة الحقوق و العلوم 21، مجلة معارف، عدد دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرةبلحارث لیندة، -2

  2-1ص2016السیاسیة، جامعة اكلي محند اولحاج، البویرة، 
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كما تم تحویل الوظیفة الرقابیة من الدولة إلى هیئات ضبط مستقلة، تنوب عن الدولة 

وتتمتع بنظام خاص بها، یسمح لها بممارسة وظیفة الضبطیة والرقابیة وبذلك تكتفي الدولة 

في الجدید بالتخطیط القطاعي صیاغة السیاسات العمومیة القطاعیة دون تدخل مباشر في 

.1و الرقابةالتسییر 

، 2وتجسدت الهیئة المختصة في تنظیم المنافسة الحرة و ترقیتها في مجلس المنافسة 

12-08المعدل بموجب القانون 033-03حیث حدد المشرع الجزائري بموجب الأمر 

على الدور الذي یجسده مجلس المنافسة في الحفاظ والسهر على تحقیق 05-10والقانون 

لمنافسةمبادئ وأحكام قانون ا

في الرقابة على السوق و الحفاظ إنشاءهمن الأصليو  الأساسي،حیث یتمثل الهدف 

على المنافسة النزیهة، لكن هذا لم یمنع المشرع الجزائري من منحه بعض الاختصاصات 

المتمثلة في سلطة المجلس في توقیع العقاب، ةالاستثنائی

عن كیفیة ممارسة مجلس المنافسة لسلطة :التالیةالإشكالیةو هو ما جعلنا نطرح 

 ؟العقاب 

و لتحقیق غایات المذكرة من الناحیتین عن العلمیة والعملیة، اعتمدنا المنهج 

الاستقرائیبغرض عرض وتحلیل النصوص القانونیة لتحلیلها بشكل موضوعي سلیم یسمح لنا 

ي یطرحها في الواقع موضوع الطابع بفهمها وتقییمها لإقامة الحجة على جدیة الإشكالات الت

خمایلیةسمیر،سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،فرع تحولات الدولة -1

  8-7ص  2013تیزي وزو،سنة-،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري 

).ملغى(1995فیفري 08، صادر في 09، یتعلق بالمنافسة ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمررقم  -2

جویلیة  20، صادر في 43یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم  -3

02،صادر في 36، ج رعدد 2008جوان 25المؤرخ في 12-08قانون رقم :،معدل ومتمم بموجب كل من2003

  .2010أوت  18صادر في 46، ج ر  عدد 2010أوت  15مؤرخ في 05-10،  وقانون رقم 2008جویلیة 
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، الإشكالاتالردعي لمجلس المنافسة ومن ثم إبداء رأینا في الحلول التي انتهجت كل هذه 

ذلك من أجل الوصول إلى استنتاج واقتراح حلول یمكن تصورها وتجسیدها عملیا في الواقع 

.لمنافسةلتحدید القواعد القانونیة المجسدة للطابع العقابي والردعي لمجلس ا

مختلف إجراءات المتابعة أمام تبیان  إلىالتطرق الإشكالیةعلى  الإجابةو تقتضي 

، كذا )الفصل الأول(مجلس المنافسة بدایة من إجراء الإخطار وصولا إلى إجراء التحقیق 

).الفصل الثاني(كیفیة فصل المجلس في القضایا المرفوعة أمامه 
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:الفصل الأول

الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

-06قصد حمایة المنافسة الحرة أنشأ المشرع الجزائري مجلس المنافسة بموجب الأمر 

یعتبر المجلس جهازا أساسیا ومحوریا لتنظیم وضبط المنافسة  ث، بحیالمتعلق بالمنافسة95

السوق وممارسة النشاط المرغوب فیه دون أي عوائق أو قیود من  إلىلضمان الدخول 1الحرة 

خلال وضع المشرع قواعد قانونیة صارمة تمنع الممارسات التي تحد من المنافسة، وذلك 

2بهدف تحقیق الفعالیة الاقتصادیة 

یتمتع مجلس المنافسة باختصاص قمع الممارسات المقیدة للمنافسة الحرة كل فعل 

إزالة "ن المنافسة الفعلیة، و قد أسند له هذا الاختصاص استنادا إلى ظاهرة الحد م إلىیهدف 

وذلك لعدم ملائمة القاضي الجنائي 3"الحد من العقاب"ما یسمى بظاهرة  أو" التجریم الجنائي

4.لقمع الجرائم المرتكبة في هذا المجال

في مباشرة كما اشترط المشرع الجزائري مجموعة من القواعد الإجرائیة المفصلة 

، و إجراءات)الأولالمبحث (الإخطاربإجراء الأمرفیها ویتعلقأمامه للفصل 5الدعوى

).المبحث الثاني(الوقائع التحقیق والتحري بشأن 

جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، فرع قانون -1

.317، ص 2012وزوا، ي، تیزي معمر السیاسیة جامعة مولود  والعلوم، كلیة الحقوق الأعمال
 والعلوم، المجلة النقدیة للقانون 02-04والقانون 03-03محمد الشریف كتو، مبدأ حمایة المنافسة الحرة في الأمر -2

.07السیاسیة، ص
، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في صبریةبن عبد االله -3

ام ،تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة،  القانون، فرع القانون الع

.10، ص 2012بجایة،  
، دار بغدادي للنشر 02-04والقانون 03-03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر -4

.64، ص 2010والتوزیع، الجزائر ، 
التنازعي لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، قانون الأعمال، جامعة وزنة ،الاختصاصمباركي -5

.36، ص 2018اكلي محند اولحاج، البویرة ، 
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:المبحث الأول

إخطار مجلس المنافسة

الإخطارأول إجراء تبدأ به المتابعة الإداریة للممارسات المقیدة للمنافسة من طرف 

المنافسة بشأن المخالفات التي تدخل في نطاق صلاحیاته، حیث یعتبر شرط جوهري مجلس 

.1لتحریكها

إجراءاتیقصد بالإخطار إعلام مجلس المنافسة بوقائع معینة من أجل اتخاذ 

،وقد منح المشرع لمجموعة من 2ضروریة تخص الوقائع التي لم تتجاوز مدتها ثلاث سنوات

ویستلزم لقبوله مجموعة من ،)الأولالمطلب (المنافسة  الحق في إخطار مجلسالأشخاص 

المطلب (الآثارمجموعة من  إلىالشروط التي تؤدي في حاله توفرها أو عدم توفرها 

).الثاني

:المطلب الأول

الأشخاص المؤهلین للقیام بعملیة الإخطار

أجل أداء مرحلة الإخطار من بین المراحل الأساسیة لتدخل مجلس المنافسة من تعتبر

المشرع الجزائري الأشخاص الذین لهم فقد حدد ، يه التنازعصختصاا إطار وظائفه ،وفي

وتقدیم الدعاوي أمامه في شأن المخالفات والممارسات 3الحق في إخطار مجلس المنافسة

المتعلق  03-03 رقم الأمرمن 35والمادة 44المقیدة للمنافسة، حیث حددت المادة 

  .11ص ،بن عبد االله صبرینة، مرجع سابق-1
لجزائري ، مذكرة لنیل شهادة براش خلیجة، بن عمارة غانیة، النظام القانوني لمجلس المنافسة في ظل القانون ا-2

الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة عبد الرحمان میرة، الأعمال كلیةالماستر، في قانون الأعمال، تخصص القانون العام 

  .18ص  2013 بجایة، 
  .12ص ،بن عبد االله صبرینة، مرجع سابق-3
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،و 1التي لها صلاحیة إخطار مجلس المنافسة وذلك على سبیل الحصربالمنافسة الأشخاص

:كالآتيالأشخاصیمكن تصنیف هذه 

:الفرع الأول

الأشخاص الممثلة للمصلحة العامة

تنحصر هذه السلطات في كل من الوزیر المكلف بالتجارة وكذا مجلس المنافسة من 

.2التلقائيخلال إخطار نفسه بنفسه أو ما یعرف بالإخطار 

الوزیر المكلف بالتجارة: أولا 

یعتبر الوزیر المكلف بالتجارة عضو في الحكومة یتولى تنفیذ سیاستها في میدان 

، بالإضافة إلى مهام أخرى في مجال ضبط وترقیة المنافسة، باقتراح كل إجراء من 3التجارة

شأنه تعزیز قواعد وشروط ممارسة منافسة نزیهة ووضع حد لكل ممارسة غیر شرعیة تهدف 

.4إفساد المنافسة الحرة إلى

كما یتولى الوزیر المكلف بالتجارة إخطار مجلس المنافسة و ذلك بعد التحقیق الذي 

قوم به المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة في حالة وجود ممارسة مقیدة للمنافسة، حیث ت

تتولى المفتشیة المركزیة في إحالة ،تتولى إعداد تقریر مرفق بالوثائق المتعلقة بملف القضیة

الملف على مدیریة المنافسة لدى وزارة التجارة التي تقوم بدراسة الملف ثم التحضیر لإخطار 

.5المجلس من طرف الوزیر

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في صبرینة، خالد كاتیة، مدى فعالیة رقابة مجلس المنافسةإشعلان-1

ص  ،2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،تخصص القانون العام للأعمال ، القانون،

19.
.09وازن عبد العزیز، بن علي رشید، مرجع سابق ص -2
.40مباركي وزنة، مرجع سابق، ص -3
صادر في ،85، یحدد صلاحیات وزیر التجارة، ج ر عدد 2002دیسمبر21مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم -4

.2002دیسمبر 22
.24، مرجع سابق ص دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرةبلحارث لیندة، -5
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الإخطار التلقائي:ثانیا

یمكن لمجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط المنافسة في السوق أن یخطر نفسه بنفسه 

التي یرى أنها تمس بالمنافسة، دون أن ینتظر ذلك من أحد الأشخاص أو بشأن الوقائع 

03-03الأمرمن 44، وهذا ما نصت علیه المادة 1الهیئات المؤهلة إخطاره قانونا بشأنها

ویمكن لمجلس المنافسة أن ینظر في القضایا من « الأولىالمتعلق بالمنافسة في فقرتها 

هذه الحالة ضروریا حتى وإن لم تتوفر فیه شرط ویكون تدخل المجلس في»تلقاء نفسه

.2الصفة والمصلحة

المتعلق بالمنافسة لم یبین لنا الحالات 03-03الامر رقم كما تجدر الإشارة إلى أن

أثبتتالتي یمكن فیها لمجلس المنافسة أن یخطر نفسه بنفسه إلا انه من الناحیة العملیة، 

:3یكون غالبا في الحالات التالیة الدراسات أن هذا الإخطار التلقائي 

في حالة ما إذا اجتمعت لدى مجلس المنافسة معلومات كافیة عن اتفاقیة محظورة *

أو ممارسة مقیدة للمنافسة، ولم یقدم له إخطار من أي جهة سواء من المؤسسة المتضررة أو 

.4الوزیر المكلف بالتجارة 

في حالة تلقي المجلس لإخطار لم یستوفي شروطه الشكلیة أو الموضوعیة أو لم *

یتوفر على عناصر إثبات مقنعة ، فللمجلس في هذه الحالة سلطة الإخطار التلقائي لتجنب 

إفلات هذه الممارسة من المتابعة، لاسیما فوات المواعید أو انطلاقا من شكوى مجهولة 

كحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع -1

.127،ص 2009قانون الأعمال ، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، 
ستر ،قانون عام بري حسیبة، عناني حكیمة، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الما-2

.55، ص 2013-2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ،للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
.15بن عبد االله صبرینة ، مرجع سابق ، ص -3
.21صبرینة،  خالدكاتیة، مرجع سابق،  صإشعلالن-4
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یكون ضروریا بصفته المكلف الرئیسي بحمایة النظام العام فتدخل المجلس في هذه الحالة 

.1الاقتصادي

في حالة ما اتضح لمجلس المنافسة احتمال وجود ممارسة منافیة للمنافسة في سوق *

.2مجاورة للسوق محل الممارسة موضوع الإخطار الأصلي

:الفرع الثاني

المؤسسات

اتفاقیة أویمكن لأیة مؤسسة أن تخطر مجلس المنافسة إذا ارتكبت في حقها ممارسة 

إخراجها من السوق أو منعها من الفوز بصفقة  إلىمن طرف مؤسسة أخرى تهدف 

.3عمومیة

حیث تعرف المؤسسة على أنها كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته، 

.4الاستیرادزیع أو الخدمات أو دائمة نشاطات الإنتاج أو التو بصفة یمارس 

المقدم من طرف المؤسسات الأكثر شیوعا أمام مجلس المنافسة، الإخطار ویعتبر 

فعادة ما تكون المؤسسة الضحیة المباشرة من جراء الممارسات المقیدة للمنافسة نتیجة 

النزاعات بین المؤسسات المتنافسة على المصالح الاقتصادیة في السوق، هذا ما یؤدي 

حد ووضعفسة للالتماس منه حل النزاع بالمؤسسة المتضررة إلى التقدم أمام مجلس المنا

للممارسات التي تمس بمصالحها المشروعة، ویعد تمتع المؤسسات بهذا الحق أكبر ضمان 

.5السوقللدفاع عن حقوقها المترتبة عن النتائج السلبیة لنظام اقتصاد 

للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، إقزیري سعیدة، دوداش سمیرة، التحقیق في الممارسات المنافیة -1

  .54ص  ،2016، میرة، بجایةالرحمان جامعة عبد
القانون، تخصصلنیل شهادة الدكتوراه في المنافسة، أطروحةالقانونیة للسوق في ظل قواعد إلهام، الحمایةبوحلایس-2

 .308 ص، 2017قانون أعمال، كلیة الحقوق جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة 
.323جلال مسعد، مرجع سابق، ص-3
.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 3/1أنظر المادة -4
.17-16سابق، صصبرینة، مرجعبن عبد االله -5
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المصلحة العامة فحسب وإنما یمكن أن باسموهذا ما یفید أن مجلس المنافسة لا یخطر 

.1خطر باسم المصلحة الفردیة الخاصةی

:الفرع الثالث

الأشخاص الممثلة لصالح الجماعة

03-03من الأمر 35/2تتمثل هذه الأشخاص في تلك الهیئات المذكورة في المادة 

المتعلق بالمنافسة وهي كل من الجماعات المحلیة، الهیئات الاقتصادیة والمالیة، الجمعیات 

المهنیة والنقابیة، وكذلك جمعیات المستهلكین، حیث اعترف لها المشرع الجزائري بحقها في 

.فسةإخطار مجلس المنا

الجماعات المحلیة: أولا

تتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسمح لها بإبرام )البلدیة، الولایة (الجماعات المحلیة  

الإقلیمیة التي تتكفل بحمایة السوق الهیئاتوبكونها 2عقود وفق لقانون الصفقات العمومیة

د موضوع المنافسة من المحلیة وحمایة الصالح العام على مستوى اختصاصها الإقلیمي، فیع

على حمایتها وترقیتها لذلك كلفها المشرع بإخطار مجلس المنافسة بین المصالح التي تسهر

.3عن أي ممارسة مقیدة للمنافسة إذا ألحقت أضرار بالمصالح التي كلفت بها

الهیئات الاقتصادیة والمالیة:ثانیا 

یقصد بالهیئات الاقتصادیة والمالیة مجموع سلطات الضبط القطاعیة في كل من 

، حیث یمكن لهذه الهیئات -المصارف-المجال الاقتصادي والمالي وكذا المؤسسات المالیة 

كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنیل -1

  .278ص  ،2005،تیزي وزو،القانون العام، كلیة الحقوق جامعة مولود معمريالقانون، فرعشهادة الدكتوراه في 
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج 2010اكتوبر 07مؤرخ في263-10من المرسوم الرئاسي 02انظر المادة -2

ر عدد  ج 2013جانفي13مؤرخ في03-13ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم ، معدل2010اكتوبر 7صادر في  58رعدد 

.2013صادر سنة 02
.17سابق، ص صبرینة، مرجعبن عبد االله -3
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أن تخطر مجلس المنافسة فیما یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة في هذین 

.1القطاعین

المهنیة والنقابیةالجماعات:ثالثا

ها تشكل هذه الجمعیات مجال التشاور فیما یخص تطویر قواعد المهنة التي تمثل

،فیعد الهدف الأساسي لإنشائها هو تنظیم المهنة وضمان الدفاع عن حقوق أعضائها 2

وتمثیلهم عند السلطات ،وتتمثل هذه الجمعیات في النقابة المحامین، نقابة المهندسین، نقابة 

باء، كما أن هذه الجمعیات منح  لها المشرع  حق إخطار مجلس  المنافسة إذا تعلق الأط

.3المنافسةالأمر بالممارسات التي تولت تمثیلها بحیث أنها تخضع لقانون 

جمعیات المستهلكین :رابعا

تعتبر جمعیة حمایة المستهلك جمعیة منشأة طبقا للقانون بهدف ضمان حمایة 

ومما لا شك فیه أن المستهلك هو .4علامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله المستهلك من خلال إ

ا لتنوع السلع والخدمات المعروضة علیه في ر المعني بالدرجة الأولى بالعملیة التنافسیة نظ

السوق،  فإن كانت للممارسات المقیدة للمنافسة  أثر سلبي على المنافسة الحرة فإنها في 

.الحقیقة لها أثر أسوء على المستهلك الذي یكون ضحیة لهذه الممارسات

.17جلال مسعد ، مرجع سابق ، ص -1
مذكرة لنیل شهادة ،03-03والأمر رقم  06-95ناصري نبیل،  المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -2

.31، ص 2004الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو،  
.12وازن عبد العزیز، بن علي رشید، مرجع سابق ، ص -3
15یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 2009فبرایر ،25مؤرخ في 03-09من الأمر 21انظر المادة -4

.09-18، معدل و متمم بموجب القانون 2009فیفري 8صادر في 
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عند لذلك  خول المشرع لجمعیات حمایة المستهلكین صلاحیة إخطار مجلس المنافسة

وجود ممارسة تهدد مصالح وسلامة المستهلك، حیث یكون إخطار هذه الهیئات من طرف 

.1ممثلها القانوني الذي علیه أن یثبت توافر الصفة في رفع الإخطار

:المطلب الثاني

شروط إخطار مجلس المنافسة والآثار المترتبة عنها

المنافسة جملة من المشرع الجزائري على الأشخاص المؤهلین لإخطار مجلس فرض

، حیث یعد توفرها وعدم توفرها یرتب آثار معینة )الفرع الأول(الشروط الموضوعیة والشكلیة 

).الفرع الثاني(

:الفرع الأول

شروط إخطار مجلس المنافسة

، )ثانیا(لإخطار مجلس المنافسة فرض المشرع مجموعة من الشروط الشكلیة 

.التي تعبر عن صحتهالواجب توافرها و ) أولا(والموضوعیة 

الشروط الموضوعیة :أولا 

وهي الشروط التي یجب أن تتوفر في الشخص مقدم الإخطار وفي موضوع الإخطار

:شرط الصفة.1

حیث یجب أن یكون ،وهو شرط جوهري لقبول أي إخطار من قبل مجلس المنافسة

.2الشخص المخطر من بین الأشخاص التي حددها المشرع والتي سبق لنا دراستها

فمجلس المنافسة نص على قائمة من الأشخاص التي تملك حق إخطار المجلس 

فالمؤسسات التي فقدت صفتها كمؤسسة أو تم ،وهي قائمة مذكورة على سبیل الحصر

دراسة مقارنة بین التشریعات الجزائر،  المغرب، :سحوت جهید، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة و مراقبة الاحتكارات-1

تونس، مصر وسوریة ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم،  تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.276،ص 2019-2018معمري،  تیزي وزو 
.جع سابقالمتعلق بالمنافسة،  مر 03-03من الأمر35و المادة 44انظر المادة -2
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معیة التي صحب منها اعتمادها تفقد حقها في اخطار شطبها من السجل التجاري أو الج

1مجلس المنافسة 

:شرط المصلحة .2

 ةدى الممارسات المقیدطر ضحیة لإحیقتضي تبین وقوع المخالمصلحة شرط 

 إذا أما،2المتعلق بالمنافسة0303من الامر رقم 44و هذا ما نصت علیه المادة للمنافسة

التي إخطارها فالمؤسسة المجلس یرفض  فإنفي ذلك ،مصلحة لیس لهذه الجهات أنه اثبت 

خطار إفي مصلحة في سوق غیر السوق التي تتدخل فیه لیس لها رسة تم تنفیذهاتبلغ عنمما

.3هذه الأخیرإخطار لها یحق المجلس، ولا 

في النزاع فقط ، فهو الخاصة المباشرة فقط المصلحة خصلا یالمصلحةكما أن شرط

من إخطار مجلس المستهلك مثلا حمایةالمصلحة العامة، فهدف جمعیةیشمل كذلك 

المنافسة بخصوص ممارسة منافیة للمنافسة هي سوى الرغبة في حمایة المستهلك الذي

.4قواعد المنافسةعدم تطبیق عن یتضرر 

:شرط إرفاق الإخطار بعناصر مقنعة .3

العریضة المقدمة،في  طرالمخ ةیجب توفر البیانات الخاصة بهویالإخطار لصحة 

عریضة بذلك تدعیم ونعنيمقنعة بعناصر الإخطار إرفاقلكن هذا لا یعد كافیا حیث یجب 

.327جلال مسعد، مرجع سابق، ص -1
جفالي رستم، سلطات الضبط الاقتصادي في التشریع الجزائري، مجلس المنافسة نموذج، مذكرة لنیل شهادة الماستر -2

.59، ص 2016تخصص قانون إداري جامعة العربي التبسي تبسة ، 
.328جلال مسعد، مرجع سابق،ص -3
تخصص قانون ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،ختصاص في مجال المنافسةالا ،بوحلایس الهام-4

.49، ص 2005-2004قسنطینة،  ،منتوريجامعة الاخوة،كلیة الحقوق،الأعمال
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وهذا ما 1بالمنافسة الحرة المساس شأنها من ممارسة ثبات وجود إبكفیلة بعناصر الإخطار 

.بالمنافسةالمتعلق 03-03مر من الأ44المادة من الفقرة الثالثة ورد في 

المنافسة التخفیف عن مجلس إثبات مقنعة بتقدیم عناصر المطالبة یكمن الهدف من 

من صحتها،  وهذا على التأكد تساعده على  دلةأبمسائل لم ترفق بمتابعة حتى لا ینشغل 

كما یجب .2للسوق ةضابطة المجلس كسلطأجلها نشا من أالتي الأساسیة حساب القضایا 

القیام بدور المحقق كون هذا الدور  ةالمخطر المؤسسة لا یطلب بذلك من الإشارة إلى أنه 

ر تقدیم الحجج طیجب على الشخص المخإخطاره، إلا أنه بعد المنافسة یقوم به مجلس 

.3المجلس وحمله على قبول الإخطار إقناع التي تسمح بالأولیة والمؤشرات  ةالكافی

:شرط الاختصاص.4

الإخطار ةفي عریضالمعروضة تكون الوقائع المنافسة یقصد باختصاص مجلس 

03-03الأمر نطاق تطبیق حیث تدخل ضمن،المهام التي كلف بهاإطار تدخل في 

.5الأخیرمن هذا المادة الثانیةبنص  دوالذي یتحد4بالمنافسة المتعلق 

الممارسات إحدى 44/2المادة حسب نص الإخطار یخص موضوع أن كما یجب 

03-03مرمن الأ 12و 11 ،6،7،10علیها في المواد المقیدة للمنافسة المنصوص 

:والتي تنحصر في كل من6بالمنافسة المتعلق 

قانون، ن  یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة لضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة،  أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الب-1

.225،ص 2015تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري ،قسنطینة، 
.294كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق ص -2
.333جلال مسعد، مرجع سابق، ص-3
.287محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،  مرجع سابق ص -4
.المتعلق بالمنافسة،  مرجع سابق03-03من الأمر 02انظر المادة -5
وم شرادید محمد الحاج، النظام القانوني لإخطار مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العل-6

.27، ص 2016السیاسیة،  جامعة قاصدین مرباح، ورقلة، 
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و یمكن أتهدف أو الضمنیة التي ةالصریحالاتفاقاتو ة المدبر الأعمال الممارسات *

و في جزء أبها في السوق الإخلال أوالحد منها عرقلة حریة المنافسة أو تهدف الى أن 

.جوهري منه

.منهاجزء على أو احتكار لها أو على السوق وضعیة هیمنة التعسف الناتج عن *

.مؤسسة أخرىعلى وضعیة التبعیة لمؤسسة استغلال  في التعسف*

في  ئثارستبالالمؤسسة و موضوعه یسمح أعقد مهما كان طبیعته أو كل عمل *

.المنافسةنشاط یدخل في مجال تطبیق قانون ممارسة 

والتحویل الإنتاج بتكالیف مقارنة بشكل تعسفي للمستهلك بأسعار منخفضة البیع *

منتوجاتها من مؤسسة أو عرقلة أحد بعاد إإلىتهدف أن یمكن أو والتسویق ،والتي یكون هدفها 

.السوق إلىالدخول 

فعال و وقائع لا تعتبر ضمن الممارسات أبالمنافسة مجلس إخطار إذافلا یمكن 

المجلس لا یختص بالنظر في أن ن المجلس لا یعتبر مختص بها، كما لأالمذكورة 

ناتجة كانت هذه الممارسات لیست إذا بنص  ةوالممنوعأسعار بفرض المتعلقة الممارسات 

.1مؤسسةمعینةقامت بها  ةتعسفینتیجة لممارسة أو اتفاق عن 

الشكلیةالشروط :ثانیا

لا ینتج الإخطار آثاره القانونیة بمجرد توفر الشروط الموضوعیة وإنما یجب أن تتوفر 

.فیه شروط شكلیة والتي تعتبر ضروریة لصحة الإخطار

:شكل الإخطار.1

الشكل الذي 2من النظام الداخلي لمجلس المنافسة15،16،17حددت المواد ،

المواد المذكورة سابقا یكون إخطار مجلس المنافسة یجب أن یتخذه  الإخطار فبالرجوع إلى 

.288كتو محمد الشریف،  الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،  مرجع سابق ، ص -1
22، صادر في 05یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة،  ج ر عدد 1996مؤرخ في 44/96المرسوم الرئاسي -2

.1996جانفي 
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بمقتضى عریضة مكتوبة ترسل إلى رئیسه في أربع نسخ مع الوثائق الملحقة بها وذلك إما 

بموجب رسالة موصى علیها مع إشعار باستلام أو یكون بالإیداع المباشر من المدعي لدى 

العریضة في السجل الخاص مصلحة الإجراءات بالمجلس بمقابل وصل الاستلام ثم تسجل

یبین فیه تاریخ وصولها واستلامها ویجب التمییز بین الدعوى التي یرفعها الشخص الطبیعي 

وتلك التي یكون العارض فیها شخص معنویا فإذا كان العارض شخص طبیعیا فیجب أن 

ن یبین اسمه ولقبه وموطنه أما إذا كان شخص معنویا كما تعلق الأمر بجمعیة المستهلكی

.1فیجب أن یبین تسمیته، شكله، مقره، والجهاز الذي یمثله

كما یجب على العارض أن یحدد العنوان الذي یرسل إلیه التبلیغ والاستدعاء و أن 

یشعر مجلس المنافسة دون تأخیر بأي تغییر في العنوان بواسطة رسالة موصى علیها مع 

2.وصل الإشعار بالاستلام

المتعلق بالمنافسة المدة التي یجب فیها لمجلس المنافسة الرد 03-03لم یحدد الأمر 

الذي نص على أنه یجب لمجلس المنافسة الرد 06-95على طلب الإخطار خلافا للأمر 

.3على العریضة من أجل أقصى كتل یوما ابتداء من تاریخ استلامه العریضة

:میعاد الإخطار.2

ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى لا یمكن أن «:على أنه 44/4تنص المادة 

التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات إذا لم یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو 

)ثلاث سنوات(وبالتالي فالممارسات المقیدة للمنافسة التي تجاوزت مدتها هذا المیعاد»عقوبة

اشترط ولكن  .لا تكون موضوع متابعة حتى ولو رفع بشأنها إخطار أمام مجلس المنافسة

القانون أن لا یكون قد حدث بشأنها أي إجراء خلال هذه الفترة من بحث أو معاینة أو 

.32ناصري نبیل ، مرجع سابق، ص -1
.من النظام الداخلي لمجلس المنافسة،  مرجع سابق 17أنظر المادة -2
.، مرجع سابق06-95من الأمر 23/4انظر المادة -3
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كما أن حساب المیعاد بالنسبة للممارسة المنافیة للمنافسة یكون ابتداء من ،إصدار عقوبة

.تصرف انتج آثار سلبیةأخر

متعاملین اقتصادیین أو م بین اهذه الممارسة نتیجة لعقدابر في حالة ما إذا كانت مثلا

ولو كان  ،أكثر فانه یحدد بیوم وقوع الأثر المقید للمنافسة أي أن یعتد بمضمون هذا العقد

بمعنى ذلك أن حساب هذا المیعاد یكون من آخر ،تاریخ نشوؤه یعود لأكثر من ثلاث سنوات

.1تصرف أنتج آثار سلبیة

:الفرع الثاني

الإخطارثار آ

بعد تلقي مجلس المنافسة للإخطار من طرف الذین خول لهم المشرع الحق في ذلك 

إما في ظرف موصى علیه مع وصل الإشعار بالاستلام، وإما بإیداعه مصلحة الإجراءات 

، تقوم المصالح التابعة للمجلس بتسجیله في سجل خاص لیقوم بعدها 2الاستلاممقابل وصل 

.3بالفصل في هذا الإخطار

یمكن للمجلس رفضه في حالة تخلف أحد الشروط المنصوص علیها في القانون حیث

)ثانیا (كما یمكن  للمجلس قبول الإخطار إذا توفرت فیه الشروط )  أولا(

یستثنى الإخطار التلقائي لمجلس المنافسة إذ بوسعه معرفة الشروط الواجب توفرها فیه 

4.منافسة باعتباره صاحب الإخطار، وبالتالي لا مجال لمناقشته أمام مجلس ال

عدم قبول الإخطار : أولا 

لم تتوفر في الإخطار الشروط الشكلیة والموضوعیة التي قد سبق دراستها سیتعرض  إذا

.للرفض من طرف مجلس المنافسة بواسطة قرار معلل

.25بن عبد االله صبرینة، مرجع سابق ، ص -1
.44/96من المرسوم الرئاسي 16/1انظر المادة -2
.32ع سابق، ص بن عبد االله صبرینة،  مرج-3
.32بن عبد االله صبرینة،  مرجع سابق ، ص -4
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قبول الإخطار:ثانیا

في حالة ما إذا توفرت كل الشروط الواجبة لصحة الإخطار فإن مجلس المنافسة 

یصرح بقبوله للإخطار ویتم بذلك إعلام سلطات الضبط القطاعیة وتعیین مقرر لمباشرة 

.التحقیق

:التصریح بقبول الإخطار.1

ح إذا استوفى الإخطار الشروط المطلوبة فإن مجلس المنافسة یقع علیه واجب التصری

المتعلق بالمنافسة، حیث یكون له الخیار 03-03بقبوله، وهذا الشأن لم ینص علیه الأمر 

في تجمیع عدة إخطارات لكونها تتعلق بمسائل  مماثلة بأنها تخاطب ممارسات في سوق 

تحقیقات إلى نفسه أو تتعلق بأسواق مجاورة أو لاحقة أو یمكن له تقسیم الإخطار لیتطرق 

.1أسواق جغرافیة متمیزة تها في ینعنها تم معاالمعلنة الوقائع لما تكون متفرقة

یحفظ أن ن المجلس یمكن له إفطرةإخطارها المخالجهة سحبت حالة ما إذافي أنه كما 

كون مهمة وخطیرة، كانت الوقائع المبلغ عنها إذا و یخطر نفسه بنفسه تلقائیا أالملف 

.2الأطرافالمجلس مكلف بالسیر الحسن للسوق ولیس بالفصل بین نزاعات 

:المبحث الثاني

إجراء التحقیق

إن جعل مجلس المنافسة سلطة ضبط مكلفة بالسهر على تطبیق التنظیمات والقوانین 

الخاصة بالمنافسة یستلزم على المشرع منحه اختصاص قمع كل ممارسة مقیدة المنافسة 

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق  في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة لنیل -1

  .107ص  2007درجة الماجستیر في القانون،  فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق بودواو، جامعة احمد بوقرة،  بومرداس،
.296محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،  مرجع سابق ، ص -2
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رض الكشف عن هذه الممارسات الأفعال المحظورة یحیل مجلس المنافسة القضیة الحرة، ولغ

.1إلى التحقیق

بعد إخطار مجلس المنافسة من طرف الأشخاص المؤهلة لذلك،  یقوم مجلس المنافسة 

بتقدیر ما إذا كان الإخطار یستوفي شروطه الشكلیة والموضوعیة،  فإذا كان الأمر كذلك 

من الأمر 34، بحیث تنص المادة 2والتحري في الوقائع المرفوعة الیهتبدأ مرحلة التحقیق 

كما یمكنه أن یطلب من المصالح المكلفة ...«:المتعلق بالمنافسة على أنه 03-03

بالتحقیقات الاقتصادیة ، لاسیما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة إجراء كل تحقیق أو 

».ا التي تندرج ضمن اختصاصهخبرة حول المسائل المتعلقة بالقضای

:المطلب الأول

مرحلة التحریات الأولیة

نص المشرع الجزائري على الأشخاص الذین توكل إلیهم مهمة البحث والتحري في 

الممارسات المقیدة للمنافسة وحدد بصورة  دقیقة  الإجراءات الضروریة  الواجب مراعاتها في 

.3تلك  المهمة  وكیفیة إجرائها

:الأولالفرع 

أصناف المحققین

یقصد بأعوان التحري الأعوان المؤهلین قانونیا للقیام بعملیة البحث والتحقیق عن 

ا أسندت مهمة التحقیق في الاتفاقیات المحظورة .1الممارسات المقیدة للمنافسة ومعاینته

.233وازن عبد العزیز، بن علي رشید،  مرجع سابق، ص -1
شفار نبیلة،  الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -2

،، ص 2013الخاص،تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین المستهلكین ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة وهران ، 

164.
في القانون ،فرع تحولات الدولة  رالماجستینافسة في ضبط السوق ،مذكرة لنیل شهادة خمایلیةسمیر،سلطة مجلس الم-3

  .66ص 2013 سنةوزوا تیزي -،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري 
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 50ة والممارسات المنافیة للمنافسة إلى فئة المقررین دون سواهم المنصوص علیهم في الماد

المتعلق بالمنافسة، لكن بعد تعدیل المشرع الجزائري للقانون المنافسة 03-03من الأمر 

أضاف أعوان آخرین یمكنهم القیام بعملیة التحقیق 12-08بموجب الأمر 2008سنة 

.2مكرر49وذلك بإضافة المادة 

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة:  أولا

المتعلق بالمنافسة معدل ومتمم، فئة 03-03مكرر من الأمر 49لقد أضافت المادة 

أخرى من الأشخاص المؤهلین للقیام بالتحقیقات في مجال المنافسة بإحالتنا في ذلك إلى 

فقد ورد ذكر ضباط 3قانون الإجراءات الجزائیة وهم ضباط وأعوان الشرطة القضائیة 

إذ أنهم لا یقومون 4من قانون الإجراءات الجزائیة  15دة الشرطة القضائیة في نص الما

بأداء مهمة التحقیق إلا بإذن من وكیل الجمهوریة المختص كما یمكن لقاضي التحقیق أن 

.یأذن بذلك 

یعد من أعوان الضبط «:من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه19كما نصت المادة 

ب و في الدرك الوطني رجال الدرك ومستخدمو القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرت

»مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة

قانون عیاد كرافلة أبو بكر الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص -1

.90، ص 2013الأعمال المقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،وهران، 
03، المعدل للأمر رقم2008جویلیة  02صادر في 36، ج ر عدد 2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم -2

.المتعلق بالمنافسة03-
.50بن عبد االله صبرینة،  مرجع سابق ، ص -3
، الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو سنة 8المؤرخ في 155-66الأمر رقم من15انظر المادة -4

.المعدل والمتمم
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فلذلك یمكن لمجلس المنافسة الاستعانة بالمحاضر والتقاریر التي یقوم بإعدادها 

ى من قانون الإجراءات الجزائیة وذلك نظرا لأهمیتها ومد19الأشخاص المذكورة في المادة 

.1فعالیة تدخل الأشخاص في مجال التحقیق

الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة  إلىالمستخدمون المنتمون :ثانیا 

المكلفة بالتجارة

:ویتمثل هؤلاء الأعوان في كل من

:المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش-1

للتفتیش والرقابة والتقویم وله اختصاص وطني، یضم أربع إنشاؤهوهو جهاز تم 

من المرسوم التنفیذي  4وقد نصت المادة 2مدیریات وتتفرع كل مدیریة إلى مدیریات فرعیة

تحدید «:المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة على مهامها كما یلي02-454

ة في میادین الجودة وقمع الغش ومكافحة الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقب

…المشروعةالممارسات المضادة للمنافسة والتجاریة 

القیام بالتحقیقات ذات منفعة وطنیة بخصوص الاختلالات التي تمس السوق والتي -

3…»لها تأثیرات على الاقتصاد الوطني

:المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها-2

مهام المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها 454-02حدد المرسوم التنفیذي 

السهر على السیر التنافسي للأسواق واقتراح كل «:منه على أن3حیث تنص المادة 

.26مرجع سابق، ص بن علي رشید،وازن عبد العزیز،-1
.48بن عبد االله صبرینة، مرجع سابق، ص-2
، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في 2002دیسمبر 21مؤرخ في 02-454من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -3

جانفي 09مؤرخ في 04-11، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي 2002دیسمبر 22صادر في 58وزارة التجارة ج ر عدد، 

.2011جانفي 12، صادر في 2، ج  ر عدد 2011
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التدابیر ذات الطابع التشریعي أو التنظیمي الرامیة إلى تطویر قواعد وشروط منافسة 

…»قتصادیینسلیمة ونزیهة بین المتعاملین الا

.1وتضم أربع مدیریات

:المصالح الخارجیة لوزیر التجارة-3

لقد حددت اختصاصاتها بالقیام بالتحقیقات المحلیة والجهویة، والقیام بالتنسیق مع 

.الهیاكل الأخرى

وما یمكن ملاحظته من خلال عرض هذه المصالح التابعة لوزارة التجارة أن عملها 

2.لها اختصاص وطني والتي لها اختصاص جهوي ومحليمتناسق ومتكامل مع التي 

المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة:ثالثا

یعین لدى مجلس المنافسة مقرر عام وخمسة مقررین بموجب مرسوم رئاسي بحیث 

إضافة إلى الموظفین السالف ذكرهم یحقق المقرر العام والمقررون في القضایا التي یسندها 

،ویشترط القانون على المقرر العام والمقررون تأدیة الیمین في 3مجلس المنافسةإلیهم رئیس

الخاصة إلىالأسلاكنفس الشروط والكیفیات التي تؤدي بها من طرف المستخدمین المنتمیین 

.4بالمراقبة تابعین للإدارة المكلفة بالتجارة أو أن یفوضوا بالعمل طبقا للقانون

.من المرجع نفسه03أنظر المادة -1
 .25ق ص وازن عبد العزیز، بن علي رشید، مرجع ساب-2
.12-08من القانون 12المتعلق بالمنافسة، المعدلة بالمادة 03-03من الأمر 26أنظر المادة -3
والنصوص المعدلة له، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 03-03بن بخمة جمال، مجلس المنافسة في ضوء الأمر -4

الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة محمد الصدیق بن القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام الأعمال، كلیة

.90،ص 2011-2010یحیى، جیجل، 



الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة:الفصل الأول

- 23 -

.المعنیین التابعة لمصالح الإدارة الجبائیةالأعوان : رابعا

أضاف المشرع الجزائري فئة الأعوان المعنیون التابعین لمصالح الإدارة الجبائیة في 

المتعلق بالمنافسة  و خولهم مهمة القیام بالتحقیقات المتعلقة 03-03للأمر 2008تعدیل 

.1بتطبیق قانون المنافسة و معاینة مخالفة أحكامه 

.2من قانون الإجراءات الجبائیة 21إلى  20نصت على مهامهم المواد من كما قد

:الفرع الثاني

سلطات و التزامات المحققین

المؤهلة للقیام بمهنة التحقیق فحسب، الأعوان لم یكتفي المشرع  الجزائري  بتحدید 

قصد توسیع سلطة الرقابة وكذا تحدید 3سهر على  تحدید السلطات التي یتمتعون بهاإنماو 

.الالتزامات الواقعة علیهم بمناسبة  أداء مهامهم وهذاما سنتطرق علیه في هذا الفرع 

.المحققین تسلطا: أولا

وظائفهم بكل حریة  أداءمباشرة عملیة التحقیق من طرف المحققین بهدف أجل من 

تسمح لهم بالقیام بمهنة التحري منح المشرع الجزائري لمقرري المجلس سلطات واسعة

كان  إذایختلف مدى هذه السلطات بحسب ما  إذ،4والبحث عن المخالفات المتعلقة بالمنافسة

.القضاءإشراف تحري تحت  إطار في  أمتحقیق عادي  إطارتجري  التحریات في 

:في حالة التحري العادي-1

كانت أوإذالم تكن الممارسات المنافیة للمنافسة المبلغ عنها محل تحقیق سابق إذا 

یباشر التحري، ولكن لا یعتبر  إنتكملة  فان المقرر یمكن إلىالتحریات التي قد تمت تحتاج 

.المتعلق بالمنافسة03-03مكرر من الأمر 49انظر المادة -1
.قانون الإجراءات الجبائیة-2
فرع قانون الأعمال، في القانون،  رالماجستیعمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،  مذكرة لنیل درجة -3

45،ص2007، ووزو كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 
.24مرجع سابق ،صة،صبرینة،خالدكاتیاشعلالن–4
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المرفقة بالإخطار تعد كافیه بحیث الإثباتعناصر أن كان یرى إذا التحري  ملزما له 

اقتراح قرار بعدم إماسماع للمدعي علیهم، إلىإجراءةودون حاجیستطیع المقرر بموجبها

.1یبلغ المأخذ أوقرار بانتقاء وجه الدعوي  أور الإخطاقبول 

التحري بنفسه و یتمتع في هذا المجال بسلطات مماثلة إجراء و یستطیع المقرر 

لسلطات أعوان التحقیق التابعین للمدیریة العامة للمنافسة و الأسعاروقمع الغش، غیر انه 

الموظفین المؤهلین  لذلك في  إلىیمكنه انجاز التحریات  بطریق غیر مباشر بإحالتها 

یطلب رئیس مجلس المنافسة بأن ش وذلك والاستهلاك وقمع الغو الأسعار مدیریة المنافسة 

.2السماح لهم بإجراء التحقیق الذي طلبه المقرر الأعوانمن المسؤول المباشر لهؤلاء 

ون التابعون لوزارة و یملك مقرر مجلس المنافسة نفس السلطات التي یملكها المحقق

03-03الأمربموجب  إذمجلس المنافسة أمامیخص القضایا المطروحة التجارة فیما

المتعلق بالمنافسة خول القانون مجموعة من السلطات و المتمثلة في سلطة فحص الوثائق و 

.3المستندات و حجزها  و سلطة سماع الأطراف

.سلطة فحص الوثائق و المستندات و حجزها-ا

المتعلق بالمنافسة، 03-03مر من الأ51لقد حددت هذه  السلطات في نص المادة 

یمكن المقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة «:تنص على انه  إذ

.یمنع من ذلك بحجیة السر المهني  أنالمكلف بها دون 

یطالب باستلام أي وثیقة حیثما وجدت ومهما تكن طبیعتها وحجز أن و یمكنه

التقریر او ى إلأداء مهامه، و تضاف المستندات المحجوزة على المستندات التي تساعده 

.سلطة سماع الأطرافب  064-95مر رقم وهذا خلافا للأنهایة التحقیقي ترجع ف

 . 306- 305ص سابق،كتو محمد شریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع -1
 .113ص،قوسم غالیة، مرجع سابق-2
 .306صسابق،مرجع ،الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ،كتو محمد شریف-3
).ملغى(لمتعلق بالمنافسة ا 06- 95رقم الأمر من 81راجع المادة -4
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بإمكانه طلب كل  إذهذه السلطات المذكورة یتمتع المقررون بسلطة الاستماع  إلىزیادة 

یحدد الآجال آخر و شخص أي أو مؤسسة أي المعلومات التي یراها ضروریة للتحقیق من 

03-03الأمر من 53نصت المادة و هذا ما 1تسلم له فیها هذه المعلومات  أنالتي یجب 

ذي ال 44-96من المرسوم الرئاسي رقم 20/2المادة أضافته وهذا ما .بالمنافسةالمتعلق

المكلفة بالتحقیق في  الأعوانوالغایة من منح ،یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة 

بمثل هذه السلطات هو السماح بأداء مهامها في تقصي الحقائق الممارسات المنافیة للمنافسة

.2بشأنها و في إطار مشروع

."التحریات الثقیلة"حالة التحري تحت سلطة القضاء -2

ولو كانت خاصة الأماكنكل  إلىالمحققین الدخول أو للمقرر الإجراء یسمح هذا 

الشخصیة لمدیر المؤسسة والتفتیش  الأغراضوطلب كل وثیقة مهما كانت طبیعتها، بما فیها 

حتى داخل الخزائن، وهي سلطات جد واسعة وقد تمس بالحریات الفردیة لهذا السبب فقط 

المتعلق بالمنافسة 03-03ولم  ینص المشرع الجزائري في الامر3لرقابة القضاءأخضعت

على التحریات التي تتم تحت رقابة القضاء الخاصة بالممارسات المقیدة للمنافسة بما فیها 

من 48المادة التعسف في وضعیة الهیمنة، خلافا للمشرع الفرنسي الذي نص علیها في 

والمنافسة ،والتي تضمنت الأسعارریة المتعلق بح1986دیسمبر 1الصادر في الأمر

التحریات الثقیلة  إلا بترخیص ورقابة القضاء ،كما یجب إجراءقواعد خاصة بها فلا یمكن 

یكون طلب الترخیص المقدم من طرف مصالح التحقیق مؤسسة على عناصر بإمكانها  أن

خص التحري الذي یر الأمرتوضح للقاضي مبررات الزیارة و یمكن الطعن بالنقض ضد  أو

.25صبرینة ،خالدكاتیة، مرجع سابق، صاشعلالن-1
.46مرجع سابق، ص،عمورة عیسى-2
ظیفة الإداریة،  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون،  ئي و الو نواري محمد، مجلس المنافسة بین الدور القضا-3

 .  66ص  2016فرع قانون الاقتصاد، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة،
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كل  إلىفالدخول ،1الأمر، ولا یوقف تنفیذ )أیام5(اجل قصیر جدا  فيتحت رقابة القضاء 

یتم إلا تحت رقابة القضاء الذي یرخص بهذا النوع من  أنوحجز الوثائق لا یمكن الأماكن 

من الضبط القضائي ویكلفهم بالحضور في أوأكثرالتحري ویقوم القاضي بتعیین ضابط 

حث و التحري، ویجب اطلاعه على سیر هذه العملیات و بإمكان القاضي زیارة عملیات الب

وقف زیارة هذه المحلات أو یقرر تعلیق  أنوقت ویمكنه  أيوالمحلات المعنیة في الأماكن

تتم الزیارة بحضور شاغل هذه  نأزیارة المحلات المعنیة لیلا، كما یجب إجراءولا یمكن 

هكن او الأما شخص قد یفیده بمعلومات هذا ما إلىأيالاستماع أیضاكما یمكنه 2ممثل

یحدد النظام الداخلي في مجلس 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  20/2المادة إضافته

.المنافسة

التزامات المحققین:ثانیا

قانوني مشروع وذلك حمایة  إطاریلتزم مقرري مجلس المنافسة بممارسة مهامهم في 

مالأشخاصلحقوق وحریات  ولضمان الفعالیة المطلوبة في التحقیق قام  3المحقق معه

المشرع بتزوید المحققین بسلطات واسعة في مجال البحث والتحري وفي المقابل لتفادي 

قانوني إطار وضع لهم التزامات من اجل الالتزام بها في ممارسة مهامهم في تعسفهم

.4عمشرو 

الإجراءالأمروتتجلى هذه الالتزامات في استظهار التفویض، حیث نصت على هذا 

المتعلق بالمنافسة والذي یعتد من الضمانات الهامة  للمؤسسة لكي تكون على 03-03

.116مرجع سابق ص،قوسم غالیة -1
.308مرجع سابق ،ص الجزائري،كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون -2
 .46صسابق،مرجع عیسى، عمورة -3
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون حمادي صبرینة، ایدیر سهیلة، السلطة القمعیة لمجلس المنافسة-4

، ص 2013ایة الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمن میرة،بج

21.
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المحاضر والتقاریر بإعداد درایة بكل التحریات  التي تخضع لها ونطاقها كما یلتزم المحققون 

.1مرحلة التحري الأولیة عند اختتام الأولیة

:المحاضر إعداد-1

الذي یحدد النظام الداخلي في 44-96من المرسوم الرئاسي رقم 21حسب المادة 

المقرر ملزم بتجسید عملیة البحث والتحري في شكل محاضر یتم  أنمجلس المنافسة 

بحیث تختلف القواعد المقررة في هذا المجال 2تحري أوبحث أو تحریرها بمناسبة كل فعل 

إلىأنهنا الإشارةتخضع لرقابة  القضاء ولا تفوتنا  أمكانت التحریات عادیة  إذابحسب ما 

قانون المنافسة  الجزائري لم یفرق بین  التحریات العادیة والتحریات التي تجري تحت رقابة 

المحاضر إعداد فرنسا و نستعرض في 1986 /12/  1الصادرالأمر القضاء كما فعل في 

.حسب القانون الفرنسي 

في حالة التحري العادي   -ا

،  فان المحاضر یجب 29/12/1986من المرسوم الصادرفي 31حسب نص المادة 

تحررفي  اقرب وقت ممكن ،ویتضمن المحضر تحدید طبیعة المعاینة والتحریات التي قام  أن

بها المقرر ومكانها وتاریخها وتوقع من طرف المقرر والشخص المعني بالتحریات وفي حالة 

ذلك في المحضر ویعتبر عدم تحدید المشرع الفرنسي  إلىالتوقیع یشار الأخیررفض هذا 

مساسا بحقوق الدفاع ،لان في المرسوم السابق اكتفى فقط بذكر لأجل تحریر المحاضر 

.عبارة یتم التحري في اقرب وقت ولم یكن هناك وقت محدد

.25صبرینة، خالد كاتیة، مرجع سابق،ص اشعلالن-1
،  مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة قانون الأعمال، اودیة بدریة، جدید كریمة، منازعات المنافسة-2

 . 31ص  ،2013بجایة،تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة عبد الرحمن میرة، 
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من المرسوم الرئاسي الذي یحدد  النظام  21بالنسبة للقانون الجزائري نصت المادة 

یعد أو را التحقیق تقریانتهاءیحرر المقرر بمجرد أن الداخلي في مجلس المنافسة على 

1رئیس مجلس المنافسة إلى محضرا حسب الحالة یوقعه ویرسله 

التحریات تحت رقابة القضاء        إجراء في حالة : ب

قواعد صریحة قیما  1986دیسمبر 1الصادر في الأمر من 32وضعت المادة 

تحرر في الحال  أنفیجب الأمرمن نفس 48یخص المحاضر التي تحرر طبقا للمادة 

ولیس كما في حالة  التحري العادي وتتضمن سیر التحقیق وتسجل المعاینات التي تمت و 

لم توقع من  إذتجرد الوثائق والمستندات المحجوزة وترفق بالمحاضر وتكون المحاضر باطلة 

ممثل ومسؤول الضبط القضائي المكلف بمراقبة عملیات الأماكنأوطرف المحققین وشاغل 

.2ممثلهالأماكنأوشاغل  إلىتسلم نسخة  من المحضر  أنري ویجب التح

قیمة المحضر                            -

المتعلق بالمنافسة القیمة القانونیة للمحضر وذلك خلافا للأمر 03-03لم یحدد الأمر

المواد أحكاممع مراعاة ...«:منه على ما یلي88الملغى الذي نص في المادة  06-95رقم

من هذا الأمر  86و 85المادتین أحكاممن قانون الإجراءات الجزائیة   2018 إلى 214

فیما یتعلق بالمعاینات المادیة التي تتضمنها  أعلاهتكون التقاریر والمحاضر الوارد ذكرها 

.»حجة  قانونیة  حتى یطعن فیها بالتزویر

قیمة  أن  1986فرنسي  لسنة  من قانون المنافسة ال46/2نستخلص من نص المادة

.3عكسهاإثباتیمكن إثباتالمحاضر في القانون الفرنسي لا تتعدي كونها قرائن 

.310-309مرجع سابق،  صالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،كتو محمد شریف،-1
 .  310صلممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،مرجع سابق،ا ،كتو محمد شریف-2
.118قوسم غالیة، مرجع سابق، ص-3
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.تحریر التقاریر-2

هي من بین الالتزامات الملقاة على عاتق المقرر التي تكون موضوعها خلاصة 

توضیحیة وتكوینیة  واستنتاج لمجموع عملیات التحري التي قام بها المقرر، وهي وثیقة 

المتعلق 03-03مر من الأ52،وهذا ما نصت علیه المادة 1للتحریات التي  تمت

في القضایا المهمة والمتشعبة  ویتم إلیهافبالنسبة  للتقاریر فعادة ما یتم اللجوء .،بالمنافسة

تتضمن عرض الوقائع التي تم استخلاصها  أنمن قبل المقرر، ویجب أیضاتحریرها 

1الصادر في الأمر من 46المادة ،كما  نصت 2التحریات نتیجة التحریاتالتي  قام بها 

حتىأثناءالتقاریر اختیاریة في القانون الفرنسي لذا لا یمنع تحریرها  أنعلى  1986دیسمبر 

.3التحریات التي تتم تحت رقابة القضاء 

:المطلب الثاني

التحقیق الحضوري أو النهائي

من دراسة وفحص الوثائق التي تم جمعها أثناء التحریات الأولیة، وكذا الانتهاءبعد 

الوثائق والمستندات المرفقة بعریضة الأخطار یمر مقرر إلى المرحلة الثانیة ألا وهي مرحلة 

ن أما  وضع تدخل ضمن اختصاصات المقرر الذي یتخذ أحد القراری.4التحریات الحضوریة 

حد  للقضیة إذا ما رأى  أنها لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس المنافسة، أو أنها تفتقر 

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 50لعناصر الإثبات  وهو ما  أشارت إلیه المادة 

.5،وإما ان یتخذ قرار مواصلة التحقیق

 .310ص سابق،مرجع،الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، .كتو محمد شریف-1
 .46صعمورة  عیسى ،مرجع سابق،-2
 .118صسابق،مرجع،قوسم غالیة -3
 .49ص  سى ، مرجع سابقعمورة  عی-4
متیشنوال ، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري،  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون -5

 .81ص . 2014،  1یوسف بن خدة، جامعة الجزائر  نالحقوق بالأعمال،  كلیة 
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:الفرع الأول

تبلیغ المأخذ

03-03یعتبر إجراء تبلیغ المأخذ إلى الأطراف  المعنیة إجراء جدید جاء به الأمر 

06-95حیث لم یكن معمول به في نطاق الأمر 52المتعلق بالمنافسة في المادة 

المتعلق بالمنافسة ،و یعتبر تبلیغ المأخذ بمثابة وثیقة اتهام تحرر من طرف المقرر المعین 

و أن كان مهمة .1الأولیةو ذلك بعد الانتهاء من إجراء التحریات من قبل مجلس المنافسة ،

حسب ما .صیاغة المآخذ تعود للمقرر فتبلیغ المآخذ هو من اختصاص مجلس المنافسة 

فقد  2ویكون ذلك برسالة  مسجلة مع ضمان العلم بالوصول.السالفة الذكر52أكدته المادة 

ممارسات المبلغ عنها لا تعتبر ممارسات ال أنیتوصل مقرر من خلاله تحریاته الأولیة 

المتعلق بالمنافسة فیمكن 03-03من الأمر 12-11-10-7-6محظورة بمفهوم المواد 

لمجلس المنافسة وضع حد للإجراءات التي یبدأ المقرر بمباشرتها، لكن عندما یرى المقرر 

یقوم بصیاغة المأخذ أن الملف یتضمن دلائل  كافیة یثبت وجود ممارسة مقیدة للمنافسة فإنه

وتعتبر المآخذ عبارة عن عمل تحضیري للقرار الذي .3وتوجه هذه الأخیرة للأطراف  المعنیة 

سیصدر لاحقا عن مجلس المنافسة لا یمكن الطعن فیه أمام المحاكم المدنیة والإداریة لأن 

الذي اهتدى إلیه تقییم الوقائع التي یقوم بها المجلس في النهایة یمكن أن تختلف عن التقییم 

.4المقرر

.محتوى التبلیغ: أولا

من النتائج المترتبة عن التحریات الأولیة هي المآخذ و في هذا الإطار نتساءل عن 

.صیاغة المأخذ و تبلیغه، و كذا  الشروط التي یجب التقید بها عند تحریرها

  .115ص مرجع سابق ،،عادلبوجملیل-1
 .261ص  ، مرجع سابق،بن یسعد عذراء-2
.60عبد االله صبرینة،  مرجع سابق، ص-3
 .71ص  ر ، مرجع سابق،فاطمة الزهراء قادی-4
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.صیاغة المآخذ وتبلیغه-)1

المتعلق 03-03من الأمر 52صیاغة المآخذ یكون من طرف المقرر حسب المادة 

.بالمنافسة، وتبلغ من طرف رئیس مجلس المنافسة

.اختصاص المقرر بصیاغة المأخذ-)ا 

52المادة علیه نصت وهذا ما ن صیاغة المآخذ یدخل في مهام المقرر الحصریة ا

.سةالمتعلق بالمناف03-03من الأمر رقم  

:تبلیغ المأخذ من طرف رئیس مجلس المنافسة -)ب 

إذا كان صیاغة  المأخذ من مهمة المقرر فإن تبلیغ المأخذ من اختصاص رئیس 

السالفة الذكر حیث یبلغ رئیس المجلس التقریر 52المادة أكدتهحسبما 1مجلس المنافسة

بالتجارة والى جمیع الأطراف ذات المعنیة وإلى الوزیر المكلف الأطراف إلىالذي أعده المقرر 

لإبداء ملاحظاتهم بشأنها في 2مصلحة یكون ذلك برسالة مسجلة مع ضمان العلم بالوصول

الغیر  طرافأوالامن احد إفشاءهاحیث یعتبر المآخذ وثیقة سریة یكون  3أجل ثلاثة أشهر

.4معاقب علیه جنائیا

.شروط وثیقة المأخذ-)2

الجزائري والفرنسي ،نجد غیاب نصوص توضح شكلیة  المأخذ بتفحص كل من القانون 

ومضمونه وهذا ما یفید أنها لا یخضع إلى  شروط خاصة ،لذلك نتساءل عن مدى توافر  

.5الشروط الشكلیة والموضوعیة  لوثیقة تبلیغ  المأخذ

.261بن یسعد عذراء ، مرجع سابق، ص-1
.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 52المادة -2
.32أودیة بدریة ،جدید كریمة، مرجع سابق،  ص-3
.313للمنافسة في القانون الجزائري، ص كتو  محمد الشریف، مرجع سابق، الممارسات المنافیة -4
.61بن عبد االله صبرینة،مرجع سابق ،ص -5
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:الشروط الشكلیة -)ا 

ذا لرئیس مجلس تحدید محتوى وثیقة تبلیغ المآخذ متروك  لتقدیر الخاص وك إن

نص قانوني یفرض التزام  المقرر باحترام شكل معین في  أوقاعدة  إيالمنافسة ولا توجد 

:هناك نموذج لهذه الوثیقة  یتبع عموما ویكون وفق الترتیب التالي أنغیر .1تحریر المأخذ

التذكیر بأصحاب وموضوع الأخطار، وصف السوق المعنیة والممارسات المقصودة مع 

ه ،  و تكییف هعلیللاطلاعملف الموضوع لتكون تحت تصرف الأطراف الإحالةإلىأوراق

من 12-11-10-7-6الممارسات المرتكبة  في ضوء القواعد القانونیة الواردة في  المواد 

.2المتعلق بالمنافسة03-03الأمر 

:الشروط الموضوعیة -)ب 

التذكیر بان مجلس المنافسة غیر الجانب الموضوعي یشترط تحریر المآخذ بدقة، مع

ملزم بالتقیید بما ورد من طلبات  في عریضة الأخطار و یمكن أیضا للمقرر أن یمدد نطاق 

و الخاصة بسوق معینة ،غیر أنه لا الإخطار تحقیقه إلى وقائع لم یرد ذكرها في رسالة 

.3فةتضم ممارسات تدور في أسواق مختلأن یمكن لوثیقة واحدة لتبلیغ المآخذ 

:ثانیا الأشخاص المعنیة  بالتبلیغ وملاحظاتهم

.الأشخاص المعنیة بالتبلیغ-)1

المآخذ المتعلق بالمنافسة یتم تبلیغ 03-03من الأمر 52حسب نص المادة 

الممارسة  المقیدة إسنادالمعنیة، ویقصد بهم كل الأشخاص الذي یفترض فیهم إلىالأطراف

للمنافسة والذین من المحتمل أن  تسلط الجزاءات المنصوص علیها قانونا،  كذا الأشخاص 

و الوزیر المكلف بالتجارة، 4المخطرة لمجلس المنافسة بوجود الممارسة  المقیدة للمنافسة 

.121قوسم غالیة ، مرجع سابق ، ص-1
.261بن یسعد عذراء، مرجع سابق ، ص-2
.33وازن عبد العزیز ،بن علي رشید،  مرجع سابق، ص-3
.63بن عبد االله صبرینة، مرجع سابق ، ص  -4
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جمیع ، وكذا 1لیس باعتباره طرفا معنیا في القضیة وإنما بصفته ممثلا للمصلحة العامة

ملاحظات  مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة إبداعالأطراف ذات مصلحة الذین یمكنهم  

.2أشهر

ویمكن لرئیسه  الإخطار نه یمكن لمجلس المنافسة ألا یتقید بعریضة إفالإطار في هذا 

التي الإثبات تبلیغ المآخذ إلى أشخاص لم یرد ذكرها في  عریضة الأخطار إذ دلت عناصر 

هذه  أنالتحریات أثناءذه العریضة أو العناصر التي تم الحصول علیها تضمنتها ه

.3شاركت في ارتكاب الممارسات المقیدة للمنافسةالأشخاص

ومرتكبي الممارسة المقیدة للمنافسة  الأطرافكل  إلىكما انه لیس ملزم بتبلیغ المآخذ 

.4إلیهوامر أتوجیه  أورأى بان سلوك البعض لا یبرر تسلیط الجزاء علیه  إذا

وصف طرف مدعي علیه أو مدخل في الخصام و  إلیهتبلیغ المأخذ یسمح للمرسل  إن

یجب على المرسل إلیه تحدید هویته وعنوانه بالنسبة للشخص الطبیعي ،أما  بالنسبة 

،كما یجب 5للشخص المعنوي یجب علیه تحدید تسمیته وشكله ومقرره والجهاز الذي یمثله

الذي ترسل  التبلیغات والاستدعاءات وان یخبره مجلس المنافسة دون علیه تحدید العنوان

لأنه 6تأخیر بأي تغییر في عنوانه بواسطة  رسالة موصى علیها مع وصل الإشعار بالاستلام

لأنه لا یمكن للطرف الذي غفل عن ذكر هذه التشكیلة  بأن یدفع بأن هناك خرق 6بالاستلام

وعلیه فإن مباشرة ،الإجراءات فیما بعدلمبدأ الحضوریة إذا لم یكن على علم بما طرأ على 

.7إجراءات التبلیغ تشترط  تحدید الطرف  المعني به بصفة دقیقة

.328الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة ، مرجع سابق، ص الهام ،بوحلایس-1
.المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 52أنظر المادة -2
.316مرجع سابق ،صحمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، كتو م-3
.63صبرینة،مرجع سابق،ص االله عبدبن  -4
.44-96مرسوم الرئاسيمن ال16المادة -5
.مرسوم فس المن ن17المادة -6
.34مرجع سابق، صبن علي رشید،وازن عبد العزیز، -7
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.إبداء الأطراف المعنیة ملاحظاتهم -)2

المشرع منح  أننلاحظالمتعلقبالمنافسة 03-03من الأمر 52نص المادة  إلىبالرجوع 

الشخص المعني بالتحقیق والمتابع أمام مجلس المنافسة إبداء ملاحظات حول محتوى المآخذ 

.المبلغة إلیهم خلال ثلاثة  أشهر من تاریخ التبلیغ

و تظهر أهمیة هذا الإجراء بالسماح للأطراف المعنیة معرفة الوقائع والتهم المنسوب 

تكون الملاحظات مكتوبة ولیست شفویة ،فكل هذا إلیها ،كما اشترط المشرع الجزائري أن

یعتبر تكریسا لأحد  الضمانات لمتابعین أمام مجلس المنافسة وهي احترام مقتضیات حقوق 

الدفاع، بإعطاء فرصة للعون الاقتصادي المتابع بدحض أو التعلیق على محتوى المأخذ و 

.1بالتالي الأفعال المنسوبة الیه

:الفرع الثاني

التحقیق بعد تبلیغ المأخذ

قرر بمواصلة لمتتم عملیة تبلیغ المأخذ  المسجلة للأطراف المعنیة یقوم اأن بعد 

على  بالاطلاعالأطراف معیة تتمثل في جلسات الاستماع ثم تمكن إجراءالتحقیق بإتباع 

الملف ثم سماعهم التقدیم  ملاحظاتهم قبل تحریره للتقریر النهائي و عرضه على رئیس

.2مجلس المنافسة

جلسات الاستماع : أولا

 03-03رقم الأمر من53المشرع الجزائري في نص المادة إلیهالإجراءأشار هذا إن 

جلسات الاستماع التي قام بها المقرر عند  نتكو«:یليبالمنافسة ینص على ما المتعلق 

رفضهم ، و في حالةإلیهمالاقتضاء محررة في محضر یوقعه الأشخاص الذین استمع 

»الاستعانة  بمستشارإلیهمیمكن الأشخاص الذین یستمع ،التوقیع یثبت ذلك في المحضر

.64مرجع سابق ص ،صبرینةاالله بن عبد -1
 .81ص مرجع سابقمتیش نوال، -2



الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة:الفصل الأول

- 35 -

من طرف المقرر یكون في  الإجراء ما یستنتج من خلال هذا النص ان مباشرة هذا أول 

حالات استثنائیة  فقط، وهذا ما یفهم من عبارة عند الاقتضاء أي في الحالات التي 

یستجوبها التحقیق لجمع  الأدلة  ویختتم المقرر هذه الجلسات بتحریر محضر یوقعه 

، وفي حالة رفضهم التوقیع یثبت ذلك في محضر مع الإشارة إلیهمالذین استمع الأشخاص

الذي یقوم به المقرر في مرحلة  التحریات الأولیة  الأشخاصانه خلاف لإجراء سماح  إلى

تكون لدى مقرر أنهاوالسماع في هذه الحالة  یكون في جلسات حضوریة، هذا ما یفید 

 الأطرافالمواجهة ذلك بحضور جمیع مبدأ مجلس المنافسة ، حیث تقوم هذه الجلسات على 

القانون یسمح للشخص المعني بالاستعانة  أنجانب  إلىالمآخذ إلیهمالمعنیة  التي بلغت 

.1بمدافع والذي منح له المشرع في مرحلة التحقیق صفة المستشار

في المشرع قد أحاط هذه المرحلة بأحد الضمانات المكرسة  أننلاحظ الإطار في هذا 

ع ولقد كرست هذه العامة وهي حق الاستعانة بمدافع تجسیدا لمقتضیات حقوق الدفا القواعد

هي التي تتهم الشخص المتابع وهذا الأخیر الإداریة المستقلةالضمانة باعتبار ان الهیئة 

..2یظهر كطرف وحید مدافع

تقریر المقرر:ثانیا

سنتطرق المنافسة وهناالتقریر المعمد من طرف مقرر مجلس الثانیة بتبلیغالمرحة تبدأ

إلیهموكذا الأشخاص الذي یر سل )2(والشروط الواجب توافرها )1(مضمون التقریر إلى

)3.(3

.65بن عبد االله صبرینة، مرجع سابق، ص -1
.65،مرجع سابق،صبرینةاالله  بن عبد-2
 .36ص،مرجع سابق،وازن عبد العزیز، بن علي رشید -3
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.مضمون التقریر-1

للعمل المعمق والطویل الذي قام به المقرر من أجل  سرد  عملیة التقریر كنتیجةیأتي 

،بحیث  یقوم المقرر عند اختتام  التحقیق بإیداع  تقریر معلل لدى مجلس المنافسة 1التحقیق

یتضمن المآخذ المسجلة  ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار وكذا عند الاقتضاء اقتراح 

المحاضر أیضامن قانون المنافسة ، كما یتضمن  37تدابیر تنظیمیة  طبقا لأحكام المادة  

.2في جلسات الاستماعالمحررة  

:التقریرشروط -2

یشترط في التقریر توفر بعضالشروط الشكلیة والموضوعیة

:الشروط الشكلیة للتقریر -ا 

یجب أن یتوفر التقریر على بعض الشروط فهو یتضمن عرض الوقائع والمآخذ 

.3المسجلة من طرف المقرر

المقرر وكذا إلیهاالنهائي على كل المستندات التي یستند یشمل التقریركما یجب أن 

بإبداء ملاحظاتهم على لهم خلالهافي الفترة المسموحة  الأطرافالملاحظات التي أبدتها 

.4تبلیغ المأخذتعتبر كجواب عن إلیهم والتيأسباب الاتهام التي سبق وأن أعلنت 

:الشروطالموضوعیة للتقریر - ب

التي یتمسك بها في النهایة المقرر لیست بالضرورة هي التي عرضها في المآخذ أن  

المآخذ لأن المقرر قد یتراجع عن بعضها بعد اطلاعه على ملاحظات الأطراف وثیقة تبلیغ

.5أثناء تحقیقهإثبات جدیدةحصل على عناصر یكون قدوبعد أن 

 .324ص،مرجع سابق،كتو محمد شریف الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -1
 .66ص ،سابقمرجع،صبرینة االله بن عبد-2
 .324صسابق، كتو محمد شریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع -3
.67بن عبد االله صبرینة، مرجع سابق، ص -4
.127قوسم غالیة، مرجع سابق،ص-5
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:یرسل إلیهمالأشخاص الذین -3

بعد إیداع  المقرر تقریره النهائي لدى مجلس المنافسة یقوم رئیس هذا الأخیر بتبلیغه  

المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة لإبداء ملاحظاتهم  الأطرافكل من  إلىبكل مرفقاته  

من قانون المنافسة  حیث جاء في  محتواها ما 55المكتوبة وهذا ما نصت  علیه المادة 

رئیس مجلس المنافسة التقریر إلى الأطراف المعنیة و إلى الوزیر المكلف یبلغ «:یلي 

ما یمكن ملاحظته أن  .»بالتجارة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین

المعنیة   الأطرافكل  إلىالمشرع الجزائري  خلافا  للتقریر الأولي  الذي یقوم بتبلیغه 

ذات المصلحة  فإنه اقتصر في تبلیغه  الأطراف جمیع   لىإوالوزیر المكلف بالتجارة وكذا 

رغم أهمیتها كما انه لم الأخیرةالفئتین الأولى والثانیة واستبعد الفئة  إلىللتقریر  النهائي 

نسخة منه  إلى سلطات الضبط القطاعیة عندما یتعلق  بنشاط وضع إمكانیةإرسالیذكر 

.1تحت رقابتها

.ف و تقدیم ملاحظاتهالاطلاع على المل:ثالثا

حق الاطلاع على الملف من المبادئ الهامة المكرسة في القواعد العامة، ویعتبر إن 

قانون المنافسة بصفة صریحة في تضمنه أیضالأهمیته ونظرا. الدفاعحقوق من ضمانات

یسمح للأطراف المعنیة  معرفة الوقائع والتهم  المنسوبة الإجراء حیث هذا .منه 30المادة 

1إلیها، كما تجعل ممثل الوزیر المكلف بالتجارة  في وضع یعلم بمحتوى ملف  التحقیق 

وعند مباشرة هذا الحق فالقانون یسمح لكل هذه الأطراف طلب نسخة من الملف وإبداء  

.أشهر)3(ملاحظات علیه في أجل لا یتعدى ثلاثة 

منح مجلس المنافسة للأطراف المعنیة حق الاطلاع على الملف وتقدیم ملاحظاتهم ی

 03-03رقم  من الأمر55في أجل شهرین یبدأ سریانها من تاریخ التبلیغ وذلك وفقا للمادة 

.المتعلق بالمنافسة

 .38ص،مرجع سابق، بن علي رشید ،وازن عبد العزیز-1
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مذكرات الأطراف المعنیة  إنو قد نص النظام الداخلي لمجلس المنافسة على 

ابتداء من یوم، ذلك60جال آإلى المجلس في نسخة ترسو15في وملاحظاتهم المكتوبة 

فترة لا  إلىویمكن للرئیس بناءا على طلب الأطراف المعلل تمدید الأجل ، تاریخ تبلیغ التقریر

ت المكتوبة یوما غیر قابل للتجدید ،وتستعد من المناقشة المذكرات والملاحظا30تتعدى 

.1التي تصل إلى  مجال المنافسة بعد الآجال المحددة

.إعداد الملف النهائي وغلق التحقیق:رابعا

,یقوم المقرر بإعداد تقریر نهائي ویلحقه بوثائق تلازمه لاسیما وثیقة تبلیغ المآخذ

من  الأمر 54وهذا حسب نص المادة 2تقریر التحقیقات الإداریة  وملاحظات الأطراف

یقوم المقرر عند اختتام التحقیق بإیداع تقریر >>:المتعلق بالمنافسة التي جاء فیها 03-03

معلل لدى مجلس المنافسة یتضمن المآخذ المسجلة  ومرجع المخالفات المرتكبة و اقتراح 

وبعد <<أعلاه  37حكام المادة القرار ،او كذا عند الاقتضاء ،اقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا لأ

 إلىإعداد التقریر النهائي یقوم المقرر بإیداعه لدى مجلس المنافسة الذي یقوم بدوره بإبلاغه  

الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة  من أجل إبداء ملاحظاتهم المكتوبة  في أجل 

یس المجلس بتحدید تاریخ الجلسة و رأیه حولها  ثم یقوم رئإبداءوالتي یمكن للمقرر .شهرین 

و ما یلاحظ هنا هو 3المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 55هذا طبقا لأحكام المادة 

المعنیة والى إلىالأطراففقط  إبلاغهفان التقریر النهائي یتم .على انه عكس التقریر الأولي

اجل یقید المقرر بتقدیم تقریره ولا یوجد 4الوزیر المكلف  بالتجارة، ویرجع ذلك لسریة التحقیق

،و سبب ذلك  طبیعة عمل المقرر الذي یقتضي التحلیل والدراسة الإجراءات ،وواجب 

.68صبرینة، مرجع سابق،  صعبد االله بن -1
 . 366صسابق،جلال مسعد، مرجع -2
.بالمنافسة المتعلق03-03من الأمر 55راجع المادة -3
.150إیمان، مرجع سابق، صبن وطاس -4
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الإجابة  على الملاحظات التي أدى بها بمناسبة الرد على تبلیغ المآخذ ،والمقرر غیر مجبر 

.1على الإجابة على كل حجج الأطراف الواردة في مذكراتهم وملاحظاتهم

.70نواري محمد ، مرجع سابق، ص-1
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:الفصل الثاني

البث في القضایا أمام مجلس المنافسة

بعد أن یتم إخطار مجلس المنافسة بشأن الوقائع التي تمس بالمنافسة الحرة وانتهاء 

عملیة التحقیق، یقوم مجلس المنافسة بالفصل في القضایا المرفوعة أمامه باعتباره یملك 

.صلاحیات قمعیة

من 14ففي حالة إثبات وجود ممارسة مقیدة للمنافسة المنصوص علیها في المادة 

17المتعلق بالمنافسةو كذا التجمیع الغیر المرخص به المنصوص في المادة 03-03الأمر 

من نفس الأمر ، فعلى المجلس استكمال الإجراءات المتعلقة للقیام بالجلسات التي تخضع 

مختلفة والتي تنتهي بإصدار المجلس لقرارات )ولالأمبحث ال(لإجراءات قانونیة خاصة 

المتعلقة بالعقوبات المقررة لممارساتالمقیدة للمنافسة وهذا من أجل السیر الحسن أهمها

).المبحث الثاني(للمنافسة الحرة
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:المبحث الأول

.جلسات مجلس المنافسة و القرارات الصادرة عنه

بمجرد تبلیغ التقریر النهائي من طرف مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة، بما فیهم 

الوزیر المكلف بالتجارة، یقوم رئیس مجلس المنافسة بتحدید تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة، 

حیث تخضع نظام الجلسات التي یعقدها المجلس والتي یتم بها الفصل النهائي في القضیة 

، والتي ینتج عنها إصدار المجلس للقرارات )المطلب الأول (قانونیة خاصة إلى إجراءات

).المطلب الثاني(المختلفة من أجل ضبط المنافسة الحرة 

:المطلب الأول

القواعد الخاصة بسیر جلسات مجلس المنافسة

بعد استكمال التحقیق في الممارسات المعنیة، فإن القضیة تنتقل إلى مرحلتها الأخیرة، 

هي مرحلة الفصل فیها بقرار من قبل مجلس المنافسة، الذي یتنوع حسب ما توصلت إلیه و 

التحقیقات، حیث لا تصح هذه القرارات إلا إذا صدرت في إطار الضوابط الإجرائیة التي 

.1المتعلق بالمنافسة، وكذا النظام الداخلي لمجلس المنافسة03-03تضمنها الأمر 

.333بوحلایس إلهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة مرجع سابق، ص -1
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:الفرع الأول

سریة الجلساتمبدأ 

المتعلق 03-03یعد مبدأ سریة الجلسات من بین الأحكام الجدیدة التي جاء بها الأمر 

.061-95بالمنافسة،  بعد ما كانت علنیة وفقا للأمر 

جلسات المجلس مجلس ...«:على أنه03-03من الأمر 1/28نص المادة 

لرئاسي رقم علاء على لذلك ، كما نصت المادة  من المرسوم ا…»المنافسة  لیست علنیة 

وقد أكد المشرع احترام مبدأ سریة القضایا أكثر من السریةفتكون جلسات مجلس المنافسة 

مرة ومنع أعضاء المجلس من إفشاء كل معلومة تتعلق بالوقائع او الافعال او المعلومات 

.2وذلك حتى لا یتم الاستغلال هذه المعلومات من طرف الخصم

الجلسات تتعارض مع قاعدة أساسیة في مجال دراسة الممارسات ان قاعدة علنیة 

.المنافیة للمنافسة  وهي قاعدة سریة الأعمال

یعود هذا التحول الى رغبة المشرع الجزائري الأخذ  بمبدأ سریة الأعمال وهذا من أجل 

الحفاظ على الأسرار المهنیة، ذلك بمنح الحق لكل من مجلس المنافسة والاطراف المعنیة

.3في رفض تسلیم المستندات والوثائق التي من شأنها المساس بسریة المهنة

إن قاعدة سریة جلسات مجلس المنافسة یمكن التخفیف عن صرامتها، حیث یرفع 

مجلس المنافسة تقریرا سنویا على نشاطه الى الهیئة التشریعیة والى رئیس الحكومة وإلى 

.06-95من الأمر 2/43أنظر المادة -1

.83صبرینة، مرجع سابق، ص  االله بن عبد-2

.45وازن عبد العزیز، بن علي رشید، مرجع سابق ، ص -3
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ضمان الشفافیة اللازمة لأعمال مجلس المنافسة وهذا ما الوزیر المكلف بالتجارة، وهذا بهدف 

1نصت علیه المادة من الأمر المتعلق بالمنافسة

:الفرع الثاني

قواعد تنظیم الجلسات

یشرف على أعمال «:المتعلق بالمنافسة على أنه03-03من الأمر 28نصت المادة 

غیابه أو حدوث مانع مجلس المنافسة الرئیس أو نائب الرئیس الذي یخلفه في حاله 

فتعود مهمة تنظیم جلسات مجلس المنافسة إلى رئیسه،  و في حالة غیابه یخلفه » …له

.نائبه

حیث یسهر على حسن سیر الجلسات وذلك من خلال تنظیم مداخلات الأطراف 

أعضاء على )08(والذي یشترط توفر ثمانیة 2المعنیة والتأكد من توفر النصاب القانوني 

كما لا یمكن لأي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له الأقل ، 

فیها مصلحة او یكون بینه وبین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة ،أو یكون قد مثل 

3.أو یمثل أحد الأطراف المعنیة 

كتو محمد الشریف،الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري دراسة مقارنة في القانون الفرنسي مرجع سابق ص -1

329.

ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص -2

  . 43ص 2012ان میرة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  بجایة،  عبد الرحمالقانون العام للأعمال ،جامعة

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر 2/28أنظر المادة -3
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المناقشة لتقدیم بعد أن یتأكد رئیس مجلس المنافسة من هذه المسائل، یتم الشروع في 

المقرر ثم ممثل الوزیر المكلف :المداخلات الشفویة أثناء الجلسة وذلك وفقا للترتیب الآتي

.1بالتجارة وبعد ذلك تلیها مداخلات الأطراف المعنیة الأخرى

یمكن لرئیس مجلس المنافسة إعطاء الكلمة الأعضاء الذین یریدون التدخل من أجل 

ویعتبر هذا التسلسل في التدخل أثناء الجلسة یستجیب حتما تقدیم ملاحظاتهم المحتملة،

لمتطلبات حقوق الدفاع والوجاهة خاصة كون الجلسة أمام مجلس المنافسة  یعتبر فرصة 

ثمینة لمختلف الأطراف لتعدیل وتدعیم ملاحظاتهم السابقة التي تم الإدلاء بها في مرحلة 

..2التحقیق

سباب تتعلق بمدى تعقد الوقائع، أن یدرس الملفات كما یمكن لرئیس مجلس المنافسة لأ

المرفوعة علیه من في اطار لجان مصغرة قبل دراستها في جلسة جماعیة، ویرأس اللجنة 

المصغرة رئیس المجلس او أحد نائبیه وتضمن على الأقل عضوا واحدا من الفئات 

.3المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 24المنصوص علیها بالمادة  

:الثاني الفرع

احترام حقوق الدفاع

مجلس  عیستم«انه على 03-03من الأمر المتعلق بالمنافسة30نصت المادة 

المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیه والتي یجب علیها تقدیم 

.من نفس الأمر29أنظر المادة -1

.44ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص-2

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،  تخصص دفاس عدنان، الضمانات الممنوحة للمؤسسات في مجال المنافسة، 3-

  .282-281ص .  2018القانون ، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  تیزي وزو،  
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أي مذكرة بذلك،  ویمكن أن تعین هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر مع محامیها أومع 

.شخص تختاره

للأطراف المعنیة و ممثل الوزیر المكلف التجارة حق الاطلاع على الملف والحصول 

.على نسخة منه

غیر أنه، یمكن الرئیس بمبادرة منه بطلب من الأطراف المعنیة، رفض تسلیم 

المستندات او الوثائق التي تمس بسریة المهنة، وفي هذه الحالة، تسحب هذه المستندات 

وثائق من الملف ولا یمكن أن یكون قرار مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات أو أو ال

.»الوثائق المسحوبة من الملف

:وبالتالي فتملك الأطراف المعنیة بالقضیة الحقوق التالیة

:إعلام صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة إلیه - أولا

المنافسة لمعرفة طبیعة حیث یحق للأطراف المعنیة بالقضیة حضور جلسات مجلس 

أسابیع من 3الاتهامات المنسوب إلیها، وذلك من خلال استدعائها الى الجلسة قبل 

انعقادها، كما تتمتع الأطراف المعنیة بحق الاستماع الیها والحق في التدخل الشفوي في 

.1الجلسة بموجب تقدیم مذكرة بذلك

:على الملف الاطلاعحق -ثانیا

ى ملف القضیة یعد من مقتضیات مبدأ المواجهة وذلك باعتباره عل الاطلاعان حق 

، حیث للأطراف المعنیة ولممثل لادعاءاتهایسمح للأطراف المعنیة تقدیم ملاحظات دعما 

على الملف، والحصول على نسخة منه، غیر أن  الاطلاعالوزیر المكلف بالتجارة الحق في 

.156كحال سلمى، مرجع سابق، ص -1
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مجلس المنافسة بمبادرة منه أو بطلب من هذا الحق لیس مطلقا على أساس أنه یمكن لرئیس

الأطراف المعنیة أن یرفض تسلیم الوثائق والمستندات التي تمس بسریة الأعمال، او كما 

حیث یستند في تبریره إلى ضرورة عدم بسریة المهنة،یصطلح علیها المشرع الجزائري 

الإضرار بأیة مؤسسة عن طریق الكشف عن معلومات سریة یمكن لمؤسسة اخرى منافسة 

.1لها أن تستغلها ضدها

:حق الأطراف في الاستعانة بمدافع-ثالثا

المعنیة حق الاستعانة بمحام أو أي شخص آخر المواجهة فللأطرافإضافة إلى مبدأ 

.تراه مناسبا للدفاع عن مصالحها أمام المجلس

:الثانيالمطلب

القواعد الخاصة بالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

بعد ان تكون اطراف الجلسة قد قدمت ملاحظاتهم و مطالبهم، تنتهي مهمتهم بانسحاب   

أعضاء مجلس المنافسة لإجراء المداولة وإصدار القرار الذي یتم به الفصل النهائي في 

،  تكون القرارات المتخذة واجبة النفاذ ، كما یحق للأطراف الطعن فیها )الفرع الأول(القضیة،

).الفرع الثاني(منها إذا ما تضررت 

.46لامیة،مرجع سابق، صماتسة-1
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:الفرعالأول

قرارات مجلس المنافسة

لمجلس المنافسة سلطة اتخاذ القرارات عندما تعرض علیه منازعة أو قضیة معینة 

.تتعلق بإحدى الأعمال المقیدة للمنافسة

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار أو أي عمل أو تدبیر من شأنه ضمان 

المتعلق بالمنافسة المعدلة 03-03من الأمر 34فسة، وهذا عملا بالمادة السیر الحسن للمنا

بالقانون 

،حیث یمكن أن تتنوع مضامین وموضوعات القرارات بحسب  ما یقدره 08-12

المجلس، ولا یشترط في هذه القرارات أي شكل معین بینما یجب أن تبلغ هذه القرارات الى 

.1الاطراف المعنیة بطریقة مضمونة 

.تتالقرارا فأصنا :أولا

:یمكن تصنیف القرارات الصادرة مجلس المنافسة إلى

.الحفظ ، ویصدر هذا القرار عندما یتنازل صاحب الإخطار عن ادعاءاته-1

قرار انتفاء وجه الدعوى، وذلك عند ما لا یؤدي التحقیق إلى إثبات وجود ممارسة -2

.منافیة للمنافسة

.69خمایلیة سمیر، مرجع سابق،  ص -1
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القضیة حینما یتطلب الأمر إجراء تحقیق تكمیلي أو في قرار تعلیق الفصل في -3

حالة انتظار حكم محكمة قضائیة أو اداریة التي تكون قد أخطرت هذه هي الأخرى بنفس 

.الوقائع

و یصدر المجلس مثل هذا القرار عندما یحكم على الأطراف القرار التنازعي-4

1.للعقوبات المنصوص علیها لهذه الممارساتالمعنیة المرتكبة للممارسات المنافیة للمنافسة 

-03الى الأمر 46قرار قبول أو رفض الإجراءات التحفظیة، وذلك تطبیقا للمادة -5

.المتعلق بالمنافسة03

قرار قبول أو رفض الإخطار، عندما تكون الوقائع المسجلة لا تدخل ضمن -6

الكفایة، أو لا یكون لصاحبها اختصاص المجلس، أو لم تكن مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه 

و بالنسبة لقرار .2صفة التقاضي، أو عندما لا یتمسك المجلس بالمآخذ التي تم تبلیغه بها

رفض أو قبول الإخطار، فهي عبارة عن قرارات یتخذها مجلس المنافسة قبل البث في 

.3الفصل في القضیة، أي قبل دراسة الملف أمام الجلسة المحددة لذلك

صحة القرارات طرو ش:ثانیا

لا یوجد أي نص یلزم مجلس المنافسة بتحریر قراراته وفق شكل معین،  والقواعد 

الشكلیة الواجب مراعاتها بالنسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم القضائیة لیست واجبة 

.وهذا ما سیتم دراسته في المبحث الثاني من هذا الفصل-1

قابة صوریة ،الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق ، بن --2

.312، ص 2017،  1یوسف بن خدة  ، جامعة الجزائر

.95بن عبد االله صبرینة، مرجع سابق،  ص -3
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، غیر 1التطبیق بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة باعتباره سلطة إداریة مستقلة 

.2یجب أن تكون هذه القرارات معللةأنه

كما یحرر كل مقرر صادر عن مجلس المنافسة في نسخة أصلیة واحدة تحفظ مع 

محضر الجلسة تحت مسؤولیة الأمین العام ، وتحتوي النسخة الاصلیة على رقم تسلسلي 

.3یلائم طبیعة القضیة ویصدق الأمین العام على مطابقة نسخ القرارات والآراء

المتعلق بالمنافسة، على أنه یجب على 03-03من الأمر 47و قد أكدت المادة 

مجلس المنافسة أن یبین في قراراته آجال الطعن كذلك أسماء وصفات وعناوین الأطراف 

  .ةكانت باطلالتي بلغت إلیها وإلا 

تبلیغ القرارات:ثالثا

تبلغ القرارات التي «:التعلق بالمنافسة على أنه03-03من الأمر 47نص المادة

».یتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها عن طریق محضر قضائي

وترسل الى الوزیر المكلف بالتجارةوتكمن أهمیة التبلیغ عن طریق المحضر القضائي 

باعتبار أنه لا یمكن للمبلغ بالقرار الصادر عن مجلس المنافسة عدم درایته بصدور القرار أو 

.4وصوله الیه،  وكذا فتح المجال له بالطعن فیها أمام الجهات القضائیة المختصةعدم 

، مرجع سابق، )كتو محمد الشریف ، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي-1

  .333ص 

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر 45-44أنظر المادة -2

.، مرجع سابق95-44من المرسوم الرئاسي 29أنظر المادة -3

.127 صبرینة، مرجع سابق صبن عبد االله-4
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:الفرع الثاني

.تنفیذ قرارات مجلس المنافسة و الطعن فیها

تعد قرارات مجلس المنافسة ذو طبیعیة قمعیة لذلك فهي واجبة النفاذ، حیث یعتبر هذا 

تأكید للسلطة القمعیة التي یتمتع بها مجلس المنافسة في مجال ضبط السوق، و إذا لم تنفذ 

، لكن بالمقابل قد تتضرر )أولا(1تصبح مجرد توصیات بسیطة للأطراف لتنفیذها أو تركها 

من القرارات الصادرة من طرف المجلس لذلك كرس المشرع الجزائري الأطراف المعنیة

).ثانیا(للأطراف المعنیة حق الطعن فیها 

تنفیذ قرارات مجلس المنافسة: أولا

بعد أن یخلص مجلس المنافسة مداولته ، یصدر قراره و الذي صار بذلك قرار 

 بعد القیام بتبلیغ القرار إلى صحیحا إلا أنه لم یعد نافذا بعد، حیث أن النفاذ لا یكون إلا

بما فیه الوزیر المكلف بالإیصالالأطراف المعنیة بموجب رسالة موصى علیها مع العلم 

.2بالتجارة

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم على أنه 03-03من الأمر 47حیث تنص المادة 

تبلغ القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة الى الأطراف المعنیة لتنفیذها عن طریق «:

.محضر قضائي

.وترسل الى الوزیر المكلف بالتجارة

.91بري حسیبة، عناني حكیمة ،مرجع سابق،  ص -1

، ص 2007هدیلي أحمد، سلطة القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافسة، ملتقى وطني، بجایة، -2

288.
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یجب أن تبین هذه القرارات تحت طائلة البطلان، أجل طعن وكذلك أسماء وصفات 

.وعناوین الأطراف التي بلغت إلیها 

».لمنافسة طبقا للتشریع المعمول بهیتم تنفیذ قرارات مجلس ا

.1كما یجب أن تبین رسالة التبلیغ آجال الطعون

2ویتم نشرها في النشرة الرسمیة 

وبالتالي فإن قرارات مجلس المنافسة لا یتم تنفیذها بمجرد إصدارها من طرف مجلس 

تبلیغ بمثابة قرینة المنافسة إنما یجب أن یتم تبلیغها أولا إلى الأطراف المعنیة،  حیث یعد ال

ضد الأطراف المعنیة بالقضیة في حالة احتجاجهم بعدم تسلیمهم لتلك القرارات ،و كذلك 

نقطة انطلاق للآجال الممنوحة لهؤلاء الأطراف حتى یتمكنوا من تقدیم الطعون ضد هذه 

.3القرارات

ویعد السهر على تنفیذ قرارات مجلس المنافسة ونشرها من اختصاص وزیر التجارة 

المتعلق بالمنافسة، إلا أنه بعد تعدیل قانون المنافسة 03-03من الأمر 47وفقا للمادة 

حیث قام المشرع الجزائري بنزع صالحیة السهر على تنفیذ قرارات 03-03بموجب الأمر 

مكلف بالتجارة، وجعلها من مسؤولیة الأشخاص المحكوم علیها مجلس المنافسة للوزیر ال

تبلغ «:بارتكاب الممارسة المنافیة للمنافسة، حیث تنص المادة السالفة الذكر على أنه 

القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة الى الأطراف المعنیة لتنفیذها عن طریق محضر 

.»...قضائي

.، مرجع سابق44-96من المرسوم الرئاسي 31المادة -1

.یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة242-11من المرسوم التنفیذي 4المادة -2

.125بن عبد االله صبرینة، مرجع سابق، ص -3



البث في القضايا أمام مجلس المنافسة:الفصل الثاني

-52-

:افسةالطعن في قرارات مجلس المن:ثانیا

تتضررالأطراف المعنیة من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، لذلك حرص المشرع 

الجزائري على فتح المجال لهذه الأطراف لإمكانیة الطعن في القرارات الصادرة عن 

.1المجلس

المتعلق بالمنافسة أن الطعن في قرارات 03-03من الأمر 63فقد نصت المادة 

لقة بالممارسات المقیدة للمنافسة تكون أمام الغرفة التجاریة لمجلس مجلس المنافسة المتع

.2قضاء الجزائر، أما بالنسبة للتجمیعات الاقتصادیة فإن الطعن یكون أمام مجلس الدولة

جهة الطعن-1

تكون ...«:المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر رقم 63تنص المادة 

لقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قرارات مجلس المنافسة المتع

»...قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة

عبر المشرع الجزائري في هذه المادة عن اختصاص القاضي العادي في الطعون 

المقدمة أمامه و المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة ،وهذا رغم تكییف المشرع الجزائري 

لمجلس المنافسة على أنه هیئة إداریة مستقلة، فمن المفروض أن یؤول الاختصاص للقضاء 

لمحكمة الاختصاصحذو المشرع الفرنسي لما عقد حدىزائري الإداري،  لكن المشرع الج

باریس للطعن ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة لضمان حسن سیر العدالة وتقریب 

.العدالة من المواطن والتحقق السرعة في الفصل

كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري دراسة مقارنة في القانون الفرنسي مرجع سابق،  -1

  .334ص 

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر 19انظر المادة -2
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إن اختصاص الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر تنظر في الطعون المقدمة 

ارها ابتدائیة ونهائیة ، مما یسمح للمتقاضي الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا،  أمامها باعتب

حیث تختص بالدعاوى كقاضي إلغاء، كقاضي تعویض و یختص رئیس الغرفة بوقف 

.التنفیذ

كما أكد المشرع الجزائري من جهة أخرى على اختصاص مجلس الدولة في الطعون 

قلد بصفة حرفیة المشرع الفرنسي الحلول جزائري حیثالالمتعلقة بقرارات التجمیع المشرع 

.1التي یتبناها المشرع الفرنسي

الأشخاص المخول لها الحق في الطعن-2

منح  حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة لكل من الأطراف المعنیة ، الوزیر 

.الانضمامینالمكلف بالتجارة والمتدخلین 

:أطراف القضیة  -أ

شخاص بالمعنیین بموضوع المنازعة بصفة مباشرة ،و لهم مصلحة في یتمثل هؤلاء الأ

الطلب الغاء او تعدیل قرار مجلس المنافسة الذي تسبب في إلحاق الضرر بهم، حیث 

یختلف هؤلاء حسب طبیعة القرار سواء  كانوا المعنیین بالعقوبات في حالة اقرار المجلس 

.2ررین من قرار رفض الإخطارعقوبات اداریة أو  إجراءات وقائیة أو المتض

.128-127بن عبد االله صبرینة، مرجع سابق، ص-1

.128ماتسة لامیة، مرجع سابق ص -2
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:الوزیر المكلف بالتجارة- ب

لقد منح المشرع الجزائري للوزیر المكلف بالتجارة صلاحیة إخطار مجلس المنافسة كما 

.1خوله أیضا حق الطعن في قراراته

:الانضمامینالمتدخلین  -ج

للأطراف الذین المتعلق بالمنافسة على انه یحق 03-03من الأمر 68نصت المادة 

كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة والذین لیسوا أطراف في الطعن التدخل في الدعوى وأن 

.یلحقوا بها في أي مرحلة من مراحل هذا الإجراء

:آجال الطعن-3

الجزائري بین آجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة، و ذلك وفقا  عمیز المشر 

لطبیعتها، فیكون الطعن في القرارات القمعیة المتعلقة باتخاذ العقوبات المالیة ، الأوامر و 

إجراء النشر في أجل شهر واحد بدایة من تاریخ استلام القرار، بینما یطعن في القرارات 

یوم في حین أن هذا الأجل قبل تعدیل سنة 20ة في أجل المتعلقة بالإجراءات التحفظی

.2أیام)8(كان ثمانیة 2008

:إجراءات الطعن 

المتعلق بالمنافسة إجراءات الطعن 03-03من الأمر  69إلى  63تناولت المواد من 

ضد قرارات مجلس المنافسة أو التدابیر المؤقتة التي اتخذتها، حیث بمجرد إیداع الطعن وفقا 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ترسل نسخة منه الى مجلس المنافسة والوزیر المكلف ل

بالتجارة إذا لم یكن هذا الأخیر طرفا في القضیة، أي صاحب الطعن، ویقوم مجلس المنافسة 

.، مرجع سابق12-08من القانون 31المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر 63انظر المادة -1

.183شفار نبیلة ، مرجع سابق، ص -2
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على إثر ذلك بإرسال ملف القضیة موضوع الطعن إلى رئیس مجلس قضاء الجزائر في 

رالآجال التي یحددها ه یتولى المستشار المقرر بإرسال نسخة من جمیع .1ذا الأخی

المستندات الجدیدة المقدمة من قبل أطراف القضیة،  إلى الوزیر المكلف بالتجارة و إلى 

.2رئیس مجلس المنافسة قصد الحصول على ملاحظات محتملة

ة ملف هذا ویتولى المستشار المقرر لدى الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، إدار 

القضیة وفي هذا الإطار یمكن لأطراف القضیة إدخال الغیر في الخصومة أو تدخل الغیر 

،لیقوم المستشار المقرر بتحدید الآجال 03-03من الأمر 68فیها مثلما أشارت إلیه المادة 

.3وتهیئة الملف للفصل فیه من قبل قضاة الغرفة التجاریة بموجب قرار قضائي

درة عنها إلى وزیر التجارة وكذلك إلى رئیس مجلس المنافسة كما ترسل القرارات الصا

یجوز لأطراف القضیة الطعن في قرار الغرفة التجاریة لمجلس قضاء العاصمة عن طریق 

.4أمام المحكمة العلیا

وقف تنفیذ  قرارات مجلس المنافسة:رابعا 

الأصل أنه لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات 

لا « أجازت وقف تنفیذها، حیث تنص على أنه 63، إلا أن نص المادة 5مجلس المنافسة 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 65أنظر المادة -1

.من نفس الأمر66أنظر المادة -2

ساهي بن حملة ، قانون المنافسة، دراسة على ضوء التشریع الجزائري وفق آخر التعدیلات مقارنة بتشریعات المنافسة -3

  .161ص  2016الحدیثة، منشورات نومیدیا، الجزائر، 

.161مرجع نفسه ، ص -4

:المعدل والمتمم بالقانون المعدل والمتمم بالقانون03-03:شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر-5

،ووفقا لقرارات مجلس المنافسة ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، 05-10:المعدل والمتمم بالقانون08-12

.68، ص 2012الجزائر، 
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غیر .یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي اثر موقف لقرارات مجلس المنافسة

یوما، ان )15(ر، في اجل لا یتجاوز خمسة عشرانه یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائ

اعلاه، الصادرة عن مجلس  46و  45یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین 

1».المنافسة عندما ذلك الظروف او الوقائع الخطیرة

وعلیه فیختص رئیس مجلس قضاء الجزائر العاصمة بوقف تنفیذ قرارات مجلس 

یوم تسري من تاریخ تقدیم الطعن، 15قتة التي یفصل فیها في أجل المنافسة والتدابیر المؤ 

69هذا ویقدم طلب وقف التنفیذ وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك حسب المادة 

یأخذ رئیس مجلس قضاء الجزائر العاصمة رأي بالمنافسة كماالمتعلق 03-03من الأمر 

بوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة ما لم یكن الوزیر الوزیر المكلف بالتجارة فیما یتعلق 

من قانون المنافسة في فقرتها الأخیرة، 69طرف في القضیة حسب ما نصت علیه المادة 

وهذا ما یجعل لهذا النوع من المنازعات طابعا خاصا على اعتبار أنها تندرج ضمن 

.2المنازعات ذات الطابع الاقتصادي

:المبحث الثاني

المتخذة من طرف مجلس المنافسةالعقوبات

إذا أثبتت التحقیقات أن الأفعال والوقائع التي أخطر بها مجلس المنافسة تشكل إحدى 

-03من الأمر 12،11،10،7،6الممارسات المنافیة للمنافسة المنصوص علیها في المواد 

المتعلق بالمنافسة فإن المجلس یملك سلطة قمع هذه الممارسات  بتوقیع جزاءات مالیة 03

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر 46-45و تتمثل  في التدابیر المنصوص علیها في المواد -1

.162ساهي بن حملة، مرجع سابق ، ص -2
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بها، الى جانب سلطة في إصدار الأوامر لوقف تلك الممارسات وكذا ضد الأطراف المعنیة

.1نشر قراراته

:المطلب الأول

الإجراءات الوقائیة

إن  التدابیر الوقائیة عبارة عن قرارات إداریة فردیة، تتخذها السلطات الإداریة المستقلة 

في إطار قیامها بصفة  مؤقتة ، بهدف الوقایة من وضعیة لا یمكن الرجوع عنها ولهذا 

، وتعتبر فكرة التدابیر الوقائیة الفكرة  الأكثر استجابة لمفهوم الضبط 2بمهمة ضبط السوق

الاقتصادي وذلك نظرا لما تتسم به من مرونة، لذا فإن أول وسیلة یلجأ إلیها المجلس  لتفادي 

فصله  في موضوع وقوع الممارسات المنافیة للمنافسة هي التدابیر الوقائیة التي یتخذها قبل 

، وتتمثل هذه  3النزاع ، وذلك تجنبا للأضرار التي یمكن أن تترتب عن هذه الممارسات

الفرع ( و التدابیر المؤقتة)الفرع الاول(التدابیر التي یمكن أن یتخذها المجلس في الأوامر

).الثاني

جفالي رستم،سلطات الضبط الاقتصادي في  التشریع الجزائري ،مجلس المنافسة نموذجا، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات -1

نیل  شهادة الماستر، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة العربي التبسي، الجزائر ،سنة 

  .69ص 2016

.98بن عبد االله صبرینة،مرجع سابق ص-2

.82بري حسیبة، عناني حكیمة، مرجع سابق، ص–3
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:الفرع الأول

توجیه الأوامر

یصدرها مجلس المنافسة  إلى المؤسسات المعنیة في القضیة التي  يالأوامر التتعتبر 

1یدرسها أول شكل لتدخله في المجال التنازعي ،وهذه الأوامر تتمیز بطبیعة دائمة لا تزول 

المتعلق 12-89فهي تعتبر تدابیر قمعیة كان یختص بها القاضي الجنائي في ظل قانون 

ر أحیل هذا الاختصاص لمجلس المنافسة فإذا ،06-95و بمقتضى الامر رقم 2بالأسعا

اثبتت التحقیقات من الأفعال ارتكب تشكل احدى الممارسات المنافیة للمنافسة فان مجلس 

المنافسة یملك صلاحیة توجیه أوامر للمتعاملین الاقتصادیین لوضع حد للممارسات المنافیة 

یتخذ مجلس المنافسة «03-03من الأمر 45،و هذا ما نصت علیه المادة 6للمنافسة 

أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون 

».بهام اختصاصهالعرائض و الملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو 

لإحدى الأوامرأن یكون لمجلس المنافسة سلطة توجیه 45یفهم من نص المادة 

.3بتصرفات مقیدة للمنافسة و ذلك بهدف الحد منهاالمؤسسات التي یعتقد أنها قامت 

و في حالة عدم تنفیذ الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة في الآجال المحددة ،یمكن 

لمجلس المنافسة الحكم بغرامات تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مئة وخمسین ألف دینار جزائري 

.عن كل یوم

.329قابة صوریة ، مرجع سابق،ص-1

.76-37جلال مسعد، مرجع سابق، ص 2

النسبي للاتفاقیات المحظورة في قانون المنافسة،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر زینب،الحظرآمال ،مشانيسعد ااالله-3

 جمحند أولحایة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم قانون الخاص، جامعة أكلي في القانون ، تخصص قانون الأعمال،كل

 .103ص 2018،البویرة ،
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تجد مكانها ضمن العقوبات رغم انها وبذلك فإن الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة

لا تصل تماما إلى درجة العقوبة، ویعود السبب في ذلك إلى طبیعتها والتقویم والتصحیح 

كما یشترط أن تكون الأوامر .1ولكون مجلس المنافسة یلجأ إلیها من أجل ضبط الأسواق

عند تطبیقها، صادرة بشكل واضح وذلك باستعمال عبارات دقیقة لا تترك أي مجال للشك 

مبدأ التناسب بین الأمر ودرجة الضرر الذي تلحقه الممارسة  احترامإضافة إلى وجوب

.المرتكبة  حتى لا یتم الإضرار بمصالح المؤسسة المعنیة 

تكتسبها هذه الأوامر، توجب ان تكون معللة، لأنها  تستمد التيو نظرا للقوة التنفیذیة  

.2كانت محلا للطعن أمام القضاءقوتها من ضرورة تسبیبها و إلا

.الأوامر نمضمو: أولا

یسمح مضمون الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة  بفرض هذا السلوك أو ذلك بما 

مع القواعد القانونیة التي یضمن المجلساحترامها،وتأخذ الأوامر عندئذ مظهرا یتلاءم

تصحیحیا ضمن العقوبات المتخذة ،في حین العقوبات  المالیة  تكتسي حسب عبارات 

مجلس المنافسة مظهرا ردعیا غیر أن مضمون الأوامر  یتباین ویختلف وذلك بغرض تحقیق 

ك حالة بحالة، ویمكن أن تتخذ الأوامر طابعا سلبیا توجیه أحسن للأشخاص المعاقبین وذل

.3كما یمكن أن یتخذ طابع ایجابي

نورة جحایشیة ،منال زیتوني، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في قانون -1

النظام القانوني (الاعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  قسم العلوم القانونیة والإداریة تخصص قانون الاعمال 

 .79ص 2016 قالمة، 1945ماي 08جامعة )للاستثمار

وعیل أمیرة،سالمي أسماء ،الآلیات المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع الجزائري،مذكرة تخرج لنیل شهادة –2

الماستر في الحقوق ،تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة أكلي محند أولحاجالبویرة 

  .29ص.،2019

30حمادي صبرینة ،إدیر سهیلة ، مرجع سابق ص-3
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:الطابع السلبي للأوامر–1

یكون موضوعها طلب الكف عن القیام بعمل أو سلوك ما ، فهي عبارة عن تنبیه 

باحترام او التقید بالالتزامات المنصوص علیها في قانون المنافسة ،في حالة ما إذا لاحظ

المجلس أن هناك اخلال بها،كما یمكن أن یكون موضوعها ایضا عدم مواصلة السلوك الذي 

تم مباشرته، كالاتفاق المنافي للمنافسة المبرم بین المؤسسات المعنیة  فالمجلس یطلب 

ذلك یخرج من اختصاصه  هلإبطاله لأنالتوقف عن تنفیذ هذا الاتفاق لكن دون التطرق 

.1والذي یعود للمحاكم 

:الطابع الایجابي للأوامر-2

الأوامر الایجابیة هي أشد  خطورة من الأوامر السلبیة، إذ یطلب المجلس من الأطراف 

القیام بعمل معین إیجابي من أجل تعدیل التصرفات القانونیة التي تم ارتكابها كالبنود، 

الإضرار بحقوق المؤسسات التعسفیة التي یتضمنها اتفاق التوزیع ،هذه الأوامر لا یمكنها  

،إلا أنها قد تسبب لها ضررا معنویا، فاعتبرها مجلس الدولة الفرنسي قرارات یمكن الطعن  

.1فیها قضائیا وهذه الأوامر عبارة عن قرارات یستوجب تعلیلها نشرها وتبلیغها

.الأوامرتنفیذ :ثانیا 

یكتسي المقرر الذي یتضمن توجیه الأمر إلى مؤسسة ما ، قوة تنفیذیة ویستنتج ذلك 

من ضرورة تعلیل الأمر و تبلیغه ونشره، ویعتبر القرار الذي أصدره مجلس المنافسة 

المتضمن توجیه الأمر الى المؤسسة او المؤسسات المتورطة  في الممارسات المنافیة 

الحالة التي یحتوي فیها تنفیذي باستثناءیتضمنه من طابع للمنافسة، كأي قرار إداري بما

مقارنة بین القانون الجزائري و القانون الفرنسي (خالص لامیة، ساحي سیاسة ،العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة ،–1

قانون الأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان الحقوق شعبةمذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في )

.19،ص2016میرة ،بجایة، 
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على أجل للتنفیذ ، ولتدعیم الطابع التصحیحي الخاص بالأمر نجد ان القانون قد منح 

03-03من الأمر رقم 58مجلس المنافسة تقریر عقوبات تهدیدیة وهذا حسب المادة 

كن مجلس المنافسة إذا لم تنفذ یم«:المتعلق بالمنافسة إذ تنص هذه المادة على ما یلي 

منه هذا الأمر ،في  46و45الأوامر و الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادتین 

الآجال المحددة ،أن یحكم بغرامات تمهیدیة لا تقل عن مبلغ مائة و خمسین ألف دینار 

1».عن كل یوم تأخیر)دج  150. 000(

:الفرع الثاني

اتخاذ تدابیر مؤقتة

ذات الطابع 03-03من الأمر رقم 46یقصد بالتدابیر المؤقتة الواردة في المادة 

الاستعجالي التي یتخذها مجلس المنافسة بهدف ضمان حریة المنافسة في قطاع معین أو 

الحد من الممارسات المنافیة لها لتفادي ضرر محدق لا یمكن إصلاحه ،كونها وجدت 

د من آثارها المحتملة ،وذلك إلى حین الفصل النهائي لمعالجة  أوضاع مستعجلة بهدف الح

، و اللجوء إلي هذه الإجراء یكون في حالات استثنائیة فقط إلا أن هذه 2في موضوع النزاع 

.3الیها المشرع في المادة السالفة الذكرأشارالتدابیر لابد أن تتوفر على بعض الشروط 

التدابیر المؤقتةإصدارشروط : أولا

المتعلق بالمنافسة على الشروط الواجبة لإصدار 03-03من الأمر 46مادة أشارت ال

.التدابیر المؤقتة على شروط شكلیة وأخرى موضوعیة

لممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري دراسة مقارنة في القانون الفرنسي ،مرجع ا كتو محمد شریف،–1

.350سابق،ص

.56مباركي وزنة، مرجع سابق  ص-2

.64وازن عبد العزیز،بن علي رشید ، مرجع سابق ص-3
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:الشروط الشكلیة-)1

التدابیر المؤقتة في تقدیم طلب والصفة وأن تتخذ هذه لاتخاذتتمثل الشروط الشكلیة 

التدابیر المؤقتة  من اتخاذلمجلس المنافسة التدابیر أثناء مرحلة  التحقیق، حیث لا یمكن 

تلقاء نفسه، وهذا لضمان الحیاد بل یجب أن یتلقى طلب باتخاذ هذه التدابیر باعتبار أن هذه 

لذا وجب .التدابیر تهدف إلى حمایة  مصالح الطرف المتضرر أو حمایة الاقتصاد الوطني

لجزائري الاشخاص المؤهلة  المطالبة  بها من أصحاب المصلحة، ولقد حصر المشرع ا

.1لتقدیم طلب تدابیر مؤقتة

دائما  نجد أنها حصرت في  شخصین و هما 46وهذا بالرجوع الى نص المادة  

المدعي  والوزیر المكلف بالتجارة ، وعلیه نفهم بأن مجلس المنافسة لیس لدیه الحق في 

التي تم ذكرها في هذه المادة تقدیم طلب من تلقاء نفسه لاتخاذ تدبیر مؤقت لان الأطراف 

جاءت على سبیل الحصر لا المثال، ومنه یمنع علیه ممارسة هذا الحق حتى في حالة 

.2المتابعة التلقائیة

:الشروط الموضوعیة-)2

زیادة إلى هذه الشروط الشكلیة للتدابیر المؤقتة  نجد هناك شروط موضوعیة تتمثل 

وضعیة إلى وقوع ضرر محدق غیر ممكن في وجود حالة استعجال ، بحیث تؤدي ال

إصلاحه إذا تم اتباع الإجراءات العادیة، لذا وجب اتخاذ إجراءات استثنائیة وهي التدابیر 

المؤقتة التي تعتبر إجراء استعجالي یخرج عن الإجراء ات المألوفة ،إلى جانب الاستعجال 

.30وعیل أمیرة ،سالمي أسماء، مرجع سابق ص-1

.73رجع سابقصجفالي رستم ، م-2



البث في القضايا أمام مجلس المنافسة:الفصل الثاني

-63-

محدق مؤكد الوقوع و ، ویشترط ان یكون الضرر 1اشترط المشرع الجزائري وجود  الضرر

.2معتبرا لأن  عدم تحققه یؤدي بالضرورة الى عدم اصدار التدابیر

و بتوفر الشروط  الشكلیة  والموضوعیة یتم قبول الطلب المقدم  للمجلس،وبناءا علیه 

یقوم المجلس بإصدار التدابیر المؤقتة، قد تتمثل هذه التدابیر في تعلیق الممارسة أو توجیه  

لاطراف بالرجوع الى الحالة السابقة ،وباعتبار أن التدابیر التي یتخذها مجلس الأمر الى ا

المنافسة  هي قرارات  إداریة فردیة ، فیجب أن تكون معللة كما یجب للأطراف المعنیة 

.3الطعن فیها أمام القضاء

.النتائج المترتبة على إصدار  التدابیر المؤقتة:ثانیا

نتائج المترتبة عن إصدار التدابیر المؤقتة في تعلیق لقد حصر المشرع الجزائري ال

یجب على المجلس عند إصدار هذه التدابیر أن یتقید بما هو للمنافسة لذاالممارسات المقیدة 

ما یعرف بمبدأ التناسب الذي یقوم على أساس  ووه. فقطضروري لمواجهة حالة الاستعجال 

واقع والذي یتحمله المدعي أو الاقتصاد خلق التوازن بین الضرر المحتمل الوقوع أو ال

الوطني ،والتدابیر المؤقتة التي یتخذها مما یعني  أن على مجلس المنافسة الاخذ بعین 

الاعتبار معطیات كل قضیة على حدة وتبقى التدابیر المؤقتة  مجرد اجراءات وقتیة تنتهي 

.4القرارات الأخرىبانتهاء التحقیق، أو إحالة القضیة على الجلسة  من أجل إصدار 

.31سابق ص أسماء مرجعوعیل أمیرة، سالمي -1

.23خالص لامیة ،ساحي سیلیة ، مرجع سابق   ص-2

.31وعیل أمیرة، سالمي أسماء مرجع سابق ص -3

.33حمادي صبرینة،ادیر سهیلة، ،مرجع سابق ص -4
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:المطلب الثاني

)التكمیلیة(العقوبات الإداریة 

.تتمثل هذه العقوبات في العقوبات المالیة  ونشر القرار 

:الأوللفرع ا

العقوبات المالیة 

وهو ما 1هذه العقوبات هي عبارة عن غرامات مالیة ، توقع على المؤسسة المخالفة 

تنص على ان یعاقب على اذ المتعلق بالمنافسة ،03-03من الامر56بینته المادة  

من هذا الامر بغرامة لا 14الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیها في المادة 

من مبلغ رقم الاعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال اخر سنة مالیة /12تفوق 

بواسطة هذه الممارسات على الا مختتمة او بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق 

تتجاوز هذه الغرامة أربعة اضعاف هذا الربح و اذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم اعمال 

فإنها تدفع للخزینة  العامة ، .6000000ز ستة ملایین دینار محدد فالغرامة لا تتجاو 

یعیة ولا فلا یستطیع مجلس المنافسة أن یصدر عقوبات تمس بحریة  الاشخاص الطب

أن یحكم بتعویضات لصالح الاطراف المتضررة ، كما لا یستطیع إبطال التصرفات 

،حیث یقرر المجلس هذه العقوبات ویطبقها مباشرة او عند عدم 2والالتزامات المترتبة  عنها

  .73ق صمحمد شریف كتو ،قانون المنافسة و الممارسات التجاریة ،مرجع ساب-1

للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في المقیدةالاتفاقیاتبوزیان نصیرة، فلواح ثیزیري حظر -2

د،جامعة مولود .م.، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قسم القانون نظام لالاقتصاديالقانون، تخصص قانون العون 

  .80ص2017، ووزو معمري، تیزي 
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تطبیق الأوامر التي یصدرها في الآجال المحددة ،وهذا في حق المؤسسات التي تخالف 

.1بط  المنافسةالقوانین التي تض

إذ یتمتع .2هذه العقوبات تتسم بطبیعة خاصة تستمدها من خصوصیة  قانون المنافسة

مجلس المنافسة بسلطة تسلیط عقوبات مالیة إذ ما راي أن المخالفة قائمة، وتتراوح نسبة 

.3الغرامات التي یقررها مجلس المنافسة حسب طبیعة المخالفة

ل تدخل المجلس للإقرار هذه العقوبات المالیة وذلك ولقد حدد المشرع الجزائري مجا

بعض المعاییر في تقدیرها، ویتم تطبیق الاعتبارفي حالات محصورة  قانونا مع الأخذ بعین 

:الآتیةالعقوبات المالیة  التي حددتها أحكام قانون المنافسة وفقا للحالات 

.حالة  الممارسات المنافیة للمنافسة :أولا 

من الامر رقم 12،11،10،7،6الممارسات الواردة  في نصوص المواد یقصد بذلك 

.المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 03-03

من 26من هذا الأمر المعدل والمتمم بموجب أحكام المادة 57حیث تنص المادة 

المتعلق بالمنافسة، على أنه یمكن لمجلس المنافسة أن یعاقب  كل 12-08الأمر رقم 

في تنظیم الممارسات المنافیة للمنافسة  احتیالیةي ساهم شخصیا أو بطریقة شخص طبیع

.4دج2.000.000بغرامة  قدرها 

الحقوق لیدیة ،عزوق سهام ،خصوصیات القمع الإداري في مجال المنافسة ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في  عرقام-  1

  .74ص 2019 –بجایة –الحقوق و العلوم السیاسیة ،قسم قانون الأعمال ،جامعة عبد الرحمان میرة كلیة

  .104ص2018سابق آمال مشانیزینب مرجعسعد االله -2

.69جع سابق صجفالي رستم ،مر -3

  .148ص .قوسم غالیة،  مرجع سابق -4
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.انجاز التجمیع بدون ترخیص:ثانیا 

یعاقب على عملیة التجمیع المنصوص علیها «03-03من الامر 61نصت المادة 

منافسة بغرامة  مالیة  ، والتي أنجزت بدون ترخیص من مجلس ال17في أحكام المادة 

من رقم الأعمال من غیر رسوم المحقق في الجزائر خلال اخر سنة  %7یمكن أن تصل 

مالیة  ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع أو  ضد المؤسسة  التي تكونت من عملیة  

».التجمیع

مجلس المنافسة سلطة  تقدیر عقوبة  03-03من الأمر 62ولقد منحت المادة 

من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحققة في الجزائر %5حددت حدها الاقصى مالیة 

.1خلال أخر سنة مالیة

:الفرع الثاني

 رالقرا نشر

.باعتبار نشرالقرارعقوبة تكمیلیةفإنه یتم نشر القرارات بسعي من وزیر التجارة

المتعلق بالمنافسة، حیث تنص 03-03من الأمر 49وهذا ما أكدته نص المادة 

مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه و عن مجلس قضاء الجزائر و  رینش«:علىالمادة 

عن المحكمة العلیا و كدا عن مجلس الدولة ،و المتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة 

مجلس المنافسة عن قراراته في النشرة الرسمیة  ویقصد بالنشر ،إعلان»…للمنافسة 

و مستخرجا منها في الصحف بواسطة مختلف وسائل الاعلام الأخرى، حیث 2المنافسة

.32محروق لویزة،أمنة لویزة ،مرجع سابق ص -1

.78نواري محمد، مرجع سابق ص-2
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،أو في  ةأو المحلییستطیع المجلس ان یأمر بنشر قراره في  الصحف الوطنیة  او الجهویة 

.المنشورات المهنیة أو أجهزة  إعلام المستهلكین 

وهذا النشر الذي یقوم به .ن یأمر كذلك بتعلیقه في الأماكن التي یحددهاكما یمكنه أ

من أجل إعلام الجمهور بصفة عامة 1یكون إجباري في النشرة الرسمیة للمنافسة 

.2والمؤسسات بصفة خاصة بوضع المنافسة في الجزائر وبالتالي نشر ثقافة المنافسة

،مذكرة لنیل -الاتصالاتالتعسف الناتج عن وضعیة هیمنة في مجال –مقدم توفیق،علاج الممارسات المقیدة للمنافسة -1

.237،ص2011الأعمال المقارن كلیة الحقوق،جامعة وهران شهادة الماجستیر في قانون 

37براش خلیجة، بن عمارة غانیة، مرجع سابق ص -2
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:خاتمة

تعتبر المنافسة الركیزة الأساسیة  ومفتاح نجاح السیاسة الاقتصادیة ، التي تهدف إلى 

التطور الاقتصادي بدفع المتعاملین الاقتصادیین إلى تحقیق الكفاءة الاقتصادیة التي تعني 

لكن بالرغم عن الأهمیة التي .توفیر السلع والخدمات وتحسین مستوى المعیشي للمستهلكین 

المنافسة إلا أن الإنسان كونه فضولي بطبعه دائما یسعى إلى تحقیق الأفضل تقوم علیها

وضع المشرع الجزائري جهازا الحرة، ولحمایتهایقوم بدخله في ممارسة تعیق هذه المنافسة 

تعرقل السیر الحسن للسوق التيإداریا مستقلا یهدف إلى رقابة الممارسات المقیدة للمنافسة 

.ي مجلس المنافسةواحتكاره والمتمثل ف

إلا أن هذا الجهاز بالرغم من مهامه الأصلي المتمثل في الرقابة یقوم بمهام آخر وهو 

.ممارسة سلطة العقاب

المعدل 03-03فمن خلال تحلیلها للمواد المنصوص علیها في  قانون المنافسة 

ة في الإخطار الإجراءات  التي یقوم بها المجلس المتمثلاستخلاصوالمتمم، توصلنا إلى 

بحیث یعد هذا الأخیر نقطة إنطلاق تحریك المتابعة أمام مجلس المنافسة،

وذلك .منح المشرع الجزائري الحق في القیام بهذا الإجراء لمجموعة من الأشخاص

لتقریر المصلحة العامة أو الخاصة وكذلك لتصدي لمختلف الممارسات  التي تهدد السوق 

.والمنافسة الحرة 

وضع المشروع مجموعة من الشروط هي الموضوعیة قبول الإخطار تتمثل إما كما قد

بموضوع الإخطار ذاته او  بالاشخاص التي خول لها  الحق والتي تترتب عنها آثار  سواء 

.قبول الإخطار به  بموجب قرار معلل

ي والأجراء الثاني  وهو التحقیق والذي یقوم على مرحلتین هما مرحلة التحقیق الأول

مرحلة التحقیق الحضوري التي وضع لها المشرع قواعد یجب مراعاتها أثناء مباشرتها  وزود 

.المحققین بمجموعة من السلطات والالتزامات تقع على عاتقهم
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الفصل في القضایا أمام مجلس المنافسة یشبه الفصل في القضایا أمام القضاء العادي 

سیما بالنسبة الجلسات التي یعقدها المجلس ،لكن مع نوع من الخصوصیة في الإجراءات لا

فبعد أن كانت عالنیة أصبحت سریة الآن بموجب تعدیل قانون المنافسة،و هذا رغبة من .

.المشرع في الحفاظ على الأسرار المهنیة للأطراف

جلسات المجلس و معرفة حضورإضافة إلى الحقوق المقررة له،حیث یمكن للأطراف 

وبة لهم،وتقدیم تدخلاتهم و ملاحظاتهم أمامه لتدعیم و تعدیل طبیعة الإتهامات المنس

كما یحق لهم الإطلاع على الملف و الاستعانة بمحامي أو أي .الإدعاءات السابقة المقدمة 

.شخص تختاره للدفاع عن مصالحها

بعد انتهاء جلسات مجلس المنافسة ینسحب أعضاء المجلس لإجراء المداولة و یتخذ 

حیث تتنوع مضامین هذه القرارات و لا یشترط .ره بشأن القضایا المطروحة هذا الأخیر قرا

منها قالب معین لكن یجب یبین فیها المجلس آجال الطعن و كذا أسماء،صفات عناوین 

الأطراف التي تم تبلیغها ،كون قرارات مجلس المنافسة ذات طبیعة قمعیة فهي واجبة التنفیذ 

فبالنسبة .خاص المتضررة من هذه القرارات حق الطعن فیها،لكن بالمقابل منح القانون للأش

القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة یكون الطعن فیها أمام الغرفة التجاریة لمجلس 

أما بالنسبة المتعلقة بالتجمیعات الإقتصادیة فتكون قابلة للطعن أمام .قضاء الجزائر العاصمة

سیم المشرع الجزائري لهذا الإختصاص بالنظر في الطعون ویعود مصدر التق.مجلس الدولة 

.عن نظیرة الفرنسيبین القضاء العادي و القضاء الإداري نقلا

:من خلال دراستنا نجد هناك بعض النقائص و التى تتمثل فیها یلي 

المشرع نص صراحة على إستقلالیة مجلس المنافسة ،لكن عند التمعن و التحقیق في -

.ونیة نجد أنه وضع له قیودالنصوص القان

تقلید المشرع الجزائري لنظیره الفرنسي تقلیدا أعمي و ذلك دون تسبیب ،مما یؤدي -

.الي إثارة الغموض في بعض النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة 
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:كما یستوجب إعطاء التوصیات هي

جلس المنافسة و و حیاد معلى المشرع الجزائري أن یعید النظر فیها یخص إستقلالیة-

.یكرسه في أرض الواقع

على المشرع الجزائري عند اتخاذه لمواقف معینة ان ینص علیها صراحة و یقوم -

.بتعدیلها لإزالة الغموض عنها
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:قائمة المراجع

I-الكتب:

، قانون المنافسة، دراسة في ضوء التشریع الجزائري وفق آخر التعدیلات بن حملة سامي-1

ومقارنة بتشریعات المنافسة الحدیثة، منشورات نومیدیا، 

.2016الجزائر،

، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي،  بن وطاس ایمان-2

، دار هومه للطباعة والنشر النشر و التوزیع،  الجزائر، 2014طبعة 

2012.

المعدل والمتمم بالقانون 03-03:، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر شرواط حسین-3

ووفقا لقرارات مجلس 05-10:المعدل والمتمم بالقانون08-12

.2012المنافسة، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزیع ، الجزائر، 

والقانون 03-03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف-4

.2010، دار بغدادي للنشر والتوزیع، الجزائر ، 04-02

II-الرسائل و المذكرات الجامعية:

:الرسائل الجامعية-أ

سلطة مجلس المنافسة لضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة، أطروحة لنیل بنیسعد عذراء،-1

شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 

.2015جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، أطروحة لنیل شهادة إلهام بوحلایس-2

القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق جامعة الدكتوراه في 

.2017الإخوة منتوري، قسنطینة 
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مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه جلال مسعد،3-

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الأعمالفي القانون، فرع قانون 

.2012جامعة مولود معمري، تیزیوزو، 

الضمانات الممنوحة للمؤسسات في مجال المنافسة،  أطروحة لنیل شهادة دفاس عدنان،4-

الدكتوراه في العلوم،  تخصص القانون، جامعة مولود معمري، كلیة 

.2018الحقوق و العلوم السیاسیة،  تیزي وزو،  

رنة بین الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة مراقبة الاحتكارات، دراسة مقاسحوت جهید،5-

التشریعات الجزائر، المغرب، تونس، مصر وسوریا، أطروحة لنیل 

شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم 

.2019-2018السیاسیة، جامعه مولود معمري، تیزیوزو، 

،الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون قابة صوریة6-

،  1الخاص، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر

2017.

الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة كتو محمد الشریف، -7

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، فرع )بالقانون الفرنسي

لود معمري، القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مو 

.2005-2004تیزي وزو، 

:المذكرات الجامعية-ب

:مذكرات الماجستير-

والنصوص المعدلة له، 03-03مجلس المنافسة في ضوء الأمر بن بخمة جمال،-1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص 



:قائمة المراجع

-73-

السیاسیة، جامعة محمد القانون العام الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011-2010الصدیق بن یحیى، جیجل، 

، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، بن عبد االله صبرینة-2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام ،تخصص 

بد القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة ع

.2012الرحمان میرة، بجایة، 

، الاختصاص في مجال المنافسة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بوحلایس الهام-3

القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

.2005-2004الاخوةمنتوري، قسنطینة، 

ادة الماجستر ،سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق ،مذكرة لنیل شهخمایلیة سمیر-4

في القانون ،فرع تحولات الدولة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

.2013،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو، 

،الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن ،مذكرة لنیل شفار نبیلة-5

شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان 

الاقتصادیین المستهلكین،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة وهران 

.2013،سنة 

، النظام القانوني لمنازعات  مجلس المنافسة ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر عمورة عیسى-6

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الأعمالفي القانون، فرع قانون 

.2007مولود معمري ،تیزیوزو، 

الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ،د كرافلة أبو بكرعیا-7

الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال المقارن، كلیة 

.2013الحقوق والعلوم السیاسیة، وهران، 
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السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي عیساوي عزالدین،-8

والمالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 

.2005الأعمال، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، تیزیوزو،

التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء قوسم غالیة،-9

القانون الفرنسي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون 

الأعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، 

2007.

ة الماجستیر ، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادكحال سلمى-10

في العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، جامعة احمد بوقرة، 

.2009بومرداس، 

الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماتسة لامیة، -11

الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال ، جامعةعبد 

.2012السیاسیة،  بجایة،  الرحمان میرة ، كلیة الحقوق و العلوم

، الاختصاصالتنازعي لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في مباركي وزنة-12

القانون، قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2018اكلي محند اولحاج، البویرة، 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ،، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائريمتیش نوال13-

الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال،  كلیة الحقوقبن یوسف 

.2014،  1بن خدة، جامعة الجزائر 

التعسف الناتج عن وضعیة هیمنة في -،علاج الممارسات المقیدة للمنافسة مقدم توفیق14-

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمالالاتصالاتمجال 

.2011المقارن كلیة الحقوق،جامعة وهران، 
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والأمر رقم 06-95، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل-15

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 03-03

.2004الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

:مذكرات الماستر-ج

، مدى فعالیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل خالد كاتیة، صبرینةإشعلان-1

شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2013عبد الرحمان میرة، بجایة، 

التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة لنیل دوداش سمیرة،، إقزیري سعیدة2-

شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2016عبد الرحمان میرة، بجایة، 

،  مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في ، منازعات المنافسةاودیة بدریة، جدید كریمة-3

ص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، شعبة قانون الأعمال، تخص

.2013الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،

النظام القانوني لمجلس المنافسة في ظل القانون الجزائري، براشخلیجة،بن عمارة غانیة،-4

مذكرة لنیل شهادة الماستر، في قانون الأعمال، تخصص القانون 

ق و العلوم السیاسیة،  جامعة عبد الرحمان العام الأعمال، كلیة الحقو 

.2013.میرة، بجایة

، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة مقدمة بري حسیبة، عناني حكیمة5-

لنیل شهادة الماستر، قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، .السیاسیة 

المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، الاتفاقیاتحظر ،نصیرة، فلواح ثیزیريبوزیان -6

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون العون 
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، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ،جامعة مولود معمري، الاقتصادي

.2017تیزي وزو ، 

جزائري، مجلس المنافسة سلطات الضبط الاقتصادي في التشریع الجفالي رستم، -7

نموذج، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة 

.2016العربي التبسي، تبسة ، 

السلطة القمعیة لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة حمادي صبرینة، ایدیر سهیلة، -8

الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، تخصص القانون العام 

الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمن للأعمال، كلیة 

.2013میرة،بجایة 

مقارنة بین (،العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة ،خالص لامیة، ساحي سیلیة-9

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر )القانون الجزائري و القانون الفرنسي 

ة في الحقوق شعبة قانون الأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

.2016،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة، 

الحظر النسبي للاتفاقیات المحظورة في قانون المنافسة ،سعداالله آمال ،مشاني زینب10-

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون ، تخصص قانون 

الأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قسم قانون الخاص جامعة 

.2018بویرة ، أكلى محند أولحاج ،ال

، النظام القانوني لإخطار مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة شرادید محمد الحاج11-

الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.2016ورقلة، 
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،خصوصیات القمع الإداري في مجال المنافسة ،مذكرة تخرج عرقاملیدیة ،عزوق سهام-12

تر في الحقوق،قسم قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و لنیل شهادة الماس

.2019العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة 

صادیة في السوق في القانون التعسف باستعمال الهیمنة الاقت،فاطمة الزهراء قادیر-13

،  مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجزائري

و العلوم السیاسیة بجامعة الشهید حماه الأعمال،  كلیة الحقوق

.2016لخضرالوادي

مجلس المنافسة بین الدور القضائي و الوظیفة الإداریة ،مذكرة مقدمة لنیل ،نواري محمد14-

شهادة الماستر في القانون،فرع القانون الاقتصادي، كلیة الحقوق و 

.2016العلوم السیاسیة ،جامعة الطاهر مولاي سعیدة 

، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق مذكرة التخرج منال زیتوني،جحایشیةنورة 15-

لنیل شهادة الماستر في قانون الاعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  

النظام (قسم العلوم القانونیة والإداریة تخصص قانون الاعمال 

.2016قالمة 1945ماي 8جامعة)القانوني للاستثمار

نظام المتابعة أمام مجلس المنافسة،مذكرة لنیل بن علي رشید، وازن عبد العزیز،16-

شهادة الماستر في القانون تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

.2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

الآلیات المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع ،وعیل أمیرة ،سالمي أسماء17-

جزائري مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص ال

قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة أكلي محند 

.2019أولحاج البویرة 
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III-المقالات:

، 21، عدد مجلة معارف، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، بلحارث لیندة-1

السیاسیة، جامعة اكلي محند اولحاج، البویرة، كلیة الحقوق و العلوم 

2016.

، 02-04والقانون 03-03، مبدأ حمایة المنافسة الحرة في الأمر محمد الشریف كتو-2

.المجلة النقدیةللقانون و العلوم السیاسیة

، ملتقى سلطة القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافسة، هدیلي أحمد-3

ت الضبط  المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، وطنیحول سلطا

.2007ماي 24-23جامعة بجایة،  أیام 

IV- النصوص القانونية:

الدستور:أ

المؤرخ في 438-96،المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور -1

، المتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08، صادر في 76، ج ر عدد 1996دیسمبر 7

، 2002أفریل 14، صادر في 25، ج ر عدد2002أفریل 10، المؤرخ في 02-03

63، ج ر عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في ال، 19-08قانون رقم الالمعدل بموجب 

مارس سنة 6،مؤرخ في 01-16،معدل بالقانون رقم 2008نوفمبر 16صادر في 

.2016مارس 7صادر في  14، یتضمن التعدیل الدستوري،ج ر عدد 2016

النصوص التشريعية:ب

، 1966یونیو سنة 8، الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66أمر رقم -1

.قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتممالذي یتضمن

،یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -2

).ملغى جزئیا(1988جانفي 13صادر في 02العمومیة الاقتصادیة ، ج ر عدد 
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صادر 29،یتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989یولیو 05مؤرخ في 12-89قانون رقم -3

)ملغى (1989یولیو  19في 

، صادر 09، یتعلق بالمنافسة ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمررقم  -4

).ملغى(1995فیفري  08في 

، صادر 43یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم  -5

25المؤرخ في 12-08قانون رقم :،معدل ومتمم بموجب كل من2003جویلیة   20في 

مؤرخ 05-10،  وقانون رقم 2008جویلیة 02،صادر في 36، ج رعدد 2008جوان 

  .2010أوت  18صادر في 46، ج ر  عدد 2010أوت  15في 

و نیة دلما راءاتلإجا ونقان نیتضم،  2008فیفري  25في  ؤرخم، 09-08م قونرقان-6

  .2008 في درصا، 21دد عر.، جیةدارلإا

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج 2009فبرایر ،25مؤرخ في 03-09أمر رقم -7

.09-18، معدل و متمم بموجب القانون 2009فیفري 8صادر في  15ر عدد 

.قانون الإجراءات الجبائیة-8

النصوص التنظيمية:ج

یحدد النظام الداخلي لمجلس 1996جانفي 17مؤرخ في  44-96 رقم  رئاسيمرسوم-1

.1996جانفي 22، صادر في 05المنافسة، ج ر عدد 

، یتضمن تنظیم الصفقات 2010اكتوبر 07مؤرخ في  263-10 رقم  مرسوم رئاسي-2

، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2010اكتوبر 7صادر في 58العمومیة، ج رعدد 

.2013صادر سنة  02ج ر عدد 2013جانفي 13يمؤرخ ف13-03

، یحدد صلاحیات وزیر 2002دیسمبر21مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم -3

.2002دیسمبر 22صادر في 85التجارة، ج ر عدد 
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، یتضمن تنظیم الإدارة 2002دیسمبر 21مؤرخ في 454-02مرسومتنفیذي رقم -4

، معدل ومتمم 2002دیسمبر 22صادر في 58المركزیة في وزارة التجارة ج ر عدد، 

12، صادر في 2، ج  ر عدد 2011جانفي 09مؤرخ في 04-11بالمرسوم التنفیذي 

.2011جانفي 

رة لنشا ءنشا، یتضمن إ2011و نیوی10 في مؤرخ، 242-11م قر ذيتنفی ومسرم-5

 13 في درصا، 39دد عر.،جها دادعإ تكیفیاو نها ومضم ددیحو للمنافسة الرسمیة

 . 2011و نیوی
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:الفهرس

01:مقدمة

:الفصل الأول

الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

05

06إخطار مجلس المنافسة:المبحث الأول

06الأشخاص المؤهلین للقیام بعملیة الإخطار:المطلب الأول

07الأشخاص الممثلة للمصلحة العامة:الفرع الأول

07الوزیر المكلف بالتجارة :ولاأ

08الإخطار التلقائي:ثانیا

09المؤسسات:الفرع الثاني

10الأشخاص الممثلة للمصلحة الجماعة:الفرع الثالث

10الجماعات المحلیة :أولا

10الهیئات الاقتصادیة و المالیة :ثانیا

11الجماعات المهنیة و النقابیة:ثالثا

11جمعیات المستهلكین :رابعا

12شروط إخطار مجلس المنافسة و الآثار المترتبة عنها:الثانيالمطلب 

12شروط إخطار مجلس المنافسة:الفرع الأول

12الشروط الموضوعیة:أولا

12الصفةشرط -1

13شرط المصلحة -2

13إرفاق الإخطار بعناصر مقنعة-3
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14الاختصاص -4

15الشروط الشكلیة:ثانیا

15شكل الإخطار -1

16میعاد الإخطار-2

17آثار الإخطار:الفرع الثاني

17عدم قبول الإخطار:أولا

18قبول الإخطار:ثانیا

18التصریح بقبول الإخطار-1

18إجراء التحقیق:المبحث الثاني 

19التحقیقات الأولیة:المطلب الأول

19أصناف المحققین:الفرع الأول

20ضباط و أعوان الشرطة القضائیة:أولا

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة :ثانیا

بالتجارة

21

22المقرر العام والمقررون:ثالثا

23الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة:رابعا

23والتزامات المحققین تسلطا:الثانيالفرع 

23المحققین تسلطا:أولا

23في حالة التحري العادي-1

24سلطة فحص الوثائق و المستندات و حجزها -أ 

25سلطة سماع الأطراف - ب 

25)التحریات الثقیلة(في حالة التحري تحت سلطة القضاء -2
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26المحققین تالتزاما:ثانیا

27.إعداد المحاضر-1

27.في حالة  التحري  العادي  -أ

28في حالة إجراء التحریات تحت رقابة  القضاء -ب

29تحریر التقاریر -2

29الحضوري قالتحقی:الثانيالمطلب 

30المأخذ غتبلی:الأولالفرع 

30محتوى التبلیغ :أولا

31صیاغة المآخذ و تبلیغه-1

31اختصاص المقرر بصیاغة المأخذ-ا

31مجلس المنافسة س تبلیغ المأخذ من طرف رئی -ب

31شروط وثیقة المأخذ-2

32الشروط الشكلیة-ا 

32الشروط الموضوعیة- ب 

32الأشخاص المعنیة بالتبلیغ و ملاحظاتهم :ثانیا

32الأشخاص المعنیة بالتبلیغ-1

34إبداء الأطراف المعنیة لملاحظاتهم -2

34ما بعد تبلیغ المآخذ قالتحقی:الثانيالفرع 

34الاستماع تجلسا:أولا

35المقرر رتقری:ثانیا

36مضمون التقریر-1

36شروط التقریر-2
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36الشروط الشكلیة  -ا

36الشروط الموضوعیة للتقریر -ب

37الأشخاص الذین یرسل إلیهم-3

37على الملف و تقدیم ملاحظاته الاطلاع:ثالثا

38الملف النهائي و غلق التحقیق دإعدا: رابعا

:الفصل الثاني

البث في القضايا أمام مجلس المنافسة

40

41جلسات مجلس المنافسة و القرارات الصادرة عنه :المبحث الأول

41القواعد الخاصة بسیر جلسات مجلس المنافسة:المطلب الأول

42مبدأ سریة الجلسات:الفرع الأول

43تنظیم الجلساتقواعد: الفرع الثاني

44احترام حقوق الدفاع :الفرع الثالث

45إعلام صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة إلیه :أولا 

45على الملف الاطلاعحق:ثانیا 

46حق الأطراف في الاستعانة بمدافع:ثالثا 

46القواعد الخاصة بالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة:المطلب الثاني

47قرارات مجلس المنافسة:الفرع الأول

47أصناف القرارات:ولا أ

48شروط صحة القرارات :ثانیا 

49تبلیغ القرارات :ثالثا

50تنفیذ قرارات مجلس المنافسة و الطعن فیها :الفرع الثاني
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50تنفیذ قرارات مجلس المنافسة:أولا

52الطعن في قرارات مجلس المنافسة:ثانیا

52جهة الطعن -1

53الأشخاص المخول لهم الحق في الطعن -2

53أطراف القضیة  -أ

54الوزیر المكلف بالتجارة -ب

54المتدخلین الإنضمامیین -ج

54أجـل الطعن-3

54إجراءات الطعن-4

55وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة-5

56العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة :المبحث الثاني

57الإجراءات الوقائیة  :المطلب الأول

58.توجیه الأوامر:الفرع الأول

59مضمون الأوامر-أولا 

60الطابع السلبي للأوامر-1

60الطابع الإیجابي للأوامر-2

60الأوامرتنفیذثانیا 

61تدابیر مؤقتة  ذاتخا:الثانيالفرع 

61شروط إصدار التدابیر المؤقتة-اولا

62الشروط الشكلیة -1

62الشروط الموضوعیة -2

63النتائج المترتبة على إصدار التدابیر المؤقتة -ثانیا
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64)التكمیلیة (العقوبات الإداریة :المطلب الثاني

65.العقوبات المالیة:الفرع الأول

65حالة الممارسات المنافیة للمنافسة-اولا

66حالة إنجاز التجمیع بدون ترخیص-ثانیا

66نشر القرار:الفرع الثاني

68خاتمة

71قائمة المراجع

81 الفهرس 



:ملخص

تحلیلنا للمواد دراستنا لموضوع سلطة العقاب في مجال المنافسة و من خلال

دور مجلس   أننستخلص المعدل و المتمم 03-03المنصوص علیها في قانون المنافسة 

و و التحقیق الإخطاربإجراءاتالقیام من خلال أصليالمنافسة یتمثل في الرقابة كمهام 

و نظرا للانفتاح الاقتصادي و مختلف التطورات التي عرفها .من اجلهانشأهو الدور الذي 

ي یقوم الذمنح المشرع دور استثنائي للمجلس و هو الذي یتمثل في الدور الردعي .السوق 

الذي  المتعامل الاقتصاديو التكمیلیة علي الأصلیةمن خلال توقیع مختلف العقوبات 

من .12.11.10.7.6ص علیها في الموادو الممارسات المقیدة للمنافسة المنصإحدىیمارس 

حیث یمكن للمتعامل أن یقوم بالطعن و كل هذا سبق و أن قمنا 03-03قانون المنافسة   

.مذكرةبشرحه في ال

،المحققین،إجراء التحقیق،مصلحة العامةال ،الإخطار،مجلس المنافسة:الكلمات الدالة

.الإجراءات الوقائیة  ،الطعن ،الحضوري قالتحقی


